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  شكر

 

لا تفيك عبارات الشركف والتقديف كلها، كل الاحترام للأستاذ المشرف:  قموط  

ففيد، الذي لم يبخل علينا بجهده وومته في سبيل اشفا: هذه 

 المذكفة وتقييوها مانطنيا ومنهجيا.

 أسمى عبارات التقديف لأعضاء لجنة المنامشرة المطمفة

 

 
 

  



 إهداء

الحود لله حمدا كثيرا على توفيقه، هط الذي مال  "وَاخْفِضْ لَهُوَا جَنَاحَ الذُّلِّ 

 مِنَ الفَّحْوَةِ وَمُل رَّبِّ ارْحَوْهُوَا كَوَا رَبَّيَانِي صَغِيًرا"

 الى والداي حفظهوا الله.

 الى قوجتي مفة عيني، وابني لؤي وأنس.

 والى إخطتي وأخطاتي كل باسمه

 الى من كان سندا لي طيلة المشرطار

 حفظهم الله جميعا

 

 

 سفيان

 
  



 إهداء

 مال تعالى  "وَمَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالطَالِدَيْنِ إِحْسانا "

أهدي عولي هذا الى والدي الغاليين اللذان سهفا معي في كل ثمفة نجاح 

 جنيتها في مشرطاري الدراسي

 أسأل المطلى عز وجل أن يطيل في عوفهوا وان يحفظهوا لي

 كوا أهدي عولي هذا الى كل أخطاتي اللطاتي كنا سندا لي في كل ومت

 اللهم احفظهم جميعا 

 الى كل الأصدماء والصديقات الذين كانطا مثل الاخطة

 

 

 يوسف

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمة 



 

 

 

من التشريعات  ةمن مراحل تطورها مجموع ةزائر كغيرها من الدول في كل مرحلعرفت الج
عكس ين التسييرها مم السبل أنجعتنظيم المرافق العامة والبحث عن  إلىالتي تهدف من خلالها 

الاقتصادية وذلك بهدف رفع يد  ةخاص القانونية التي تربطها بالمرافق العامة العلاقة على طبيعة
الدولة على معظم النشاطات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بضمان الرفاهية للمواطن وتحقيق 

 .للمرافق العامة أكثرفاعليه 
لذا ، الدولة أولوياتاقتصاد السوق من بين إلى الموجه  الاقتصاد نم ويعد التحول  

لا و تفويض المرفق العام  أسلوبمنها  ،مرفق العاملإدارة ال ةجديد أساليبعملت على استحداث 
 العديد من النصوص القانونية إلىبل تعود جذورها  ،هذه التقنية حديثه على الصعيد الوطني تعد

المرسوم  أحكامضمن  الأسلوبقنن هذا  المشرع الجزائري و البلدية و  قانون الولاية، السابقة
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  ةعليه تسمي أطلقالذي ،  742 51الرئاسي

، حيث خصص له الباب الثاني بعنوان الاحكام المطبقة على 51/9/7151الصادر بتاريخ 
يمكن الشخص المعنوي انه "  712من المادة  الأولىتفويضات المرفق العام حيث نصت الفقرة 

ويض تسييره الى مفوض له، الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، ان يقوم بتف
، من أساسيةوذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف ويتم التكفل باجر المفوض له، بصفة 

 1".استغلال المرفق العام
كاهل  أثقلماليا مما  افي الجزائر عجز  البلدية ةوخاص تعاني الجماعات الإقليمية    

في التسيير وعليه  الكفاءة وغيابة الماديو  سبب ذلك الى نقص الموارد البشرية ويعود الدولة
إسناد و وتنميتها  العامةترشيد الخدمات  سياسةالنظر في  لإعادة العموميةتدخلت السلطات 

                                       

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 7051سبتمبر  51، مؤرخ في 742-51من المرسوم الرئاسي  702المادة  1 
 .7051سبتمبر  70، صادر في 10عدد  ج، ر، ج، ج،وتفويضات المرفق العام، 



 

 

بدورها من القيام  الإقليميةمن اجل تمكين الجماعات ، المتعاملين الخواص إلىالمرافق  بعض
 .الاقتصادي التنموي المحلي
 الدولةمن خلاله تنفذ  ،في ارض الواقع الدولة ةوصور  ةترجم العامةحيث تعتبر المرافق 

وحسن  العامةمرهون بتسيير المرافق  السياسةهذه  ونجاحالاجتماعية و  الاقتصاديةسياستها 
 .استغلال فعاليتها
 الإدارةيهتم بالقواعد التي تحكم  ،فرع من فروع القانون العام الإداري ن القانون فإوكما نرى 

من حيث  ة،لا مركزي أو ةتكون مركزي أن إمافمن حيث تنظيمها فهي  ،بجوان ةمن عد العامة
صوره  فتأخذ الإداري الجانب الايجابي للنشاط  الأولى تأخذنشاطها فهو يتجلى في صورتين 

 أساليبهاومن حيث  الإداري فهي الجانب السلبي وهو الضبط  الثانية ورةالص أما ،المرفق العام
 .الإداريةالعقود  إبرام أو ةإداريقرارات  إصدارفهي 

وقد ربط بعض من الفقهاء المرفق العام  الإداري وتعد فكره المرفق العام محور القانون   
 الأستاذ لذلك قالو  ،العامةمن المرافق  ةمجموع الأخيرفي  الدولة أناعتبر و  الإداري والقانون 

من وجود هذه المرافق هو ضمان  الأصل أنذلك  ،للدولة ةمكون ةخلي العامةالمرافق  أن ،بونار
التي عجز  العامةالحاجيات  إشباعوقد كان الهدف من وراء وجودها هو  ،العامة المصلحة

 ةتقديم خدمه عمومي لأجل الدولةلتدخل  الحاجةمن هذا المنطق برزت  ،عن تلبيتها الأفراد
 .العامة المصلحةتضمن 
عليها السهر  ضفر ي، القانون الخاص صشخالأ العامةتسيير المرافق  عن الدولةتنازل  إن

 المختلفة بأبعادها العامة المصلحةهو  الذي يحكم المرفق العام و الأساسي المبدأعلى احترام 
التي  السرعة و بالبساطةمن قبل الخواص تتميز  المعتمدةلان الطرق  ،الخدمات ةوتحسين جود

مما يلبي حاجيات  عاليةوبجوده  ،في وقت مناسب ةعمومي ةمن تقديم خدم ةتمكن لا محال
 الإقليميةطرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات  ةوكذلك عصرن ،المواطنين



 

 

بين القطاعين العام والخاص  الثروة ةعادإ من خلال  ،باشر لحاجيات المواطنينفي التسيير الم
 الجهةتدخل  أنيمكن كما قضائية  أو إداريةبفرض رقابه شامله سواء  إلاوهذا لن يتحقق 

لضمان ذلك اعتنى المرسوم  ، وعليها د نزاع ولم يستوفي البنود المتفقوجو  ةلفي حا القضائية
على تفويضات المرفق العام بحيث خصص لها  الإدارية الرقابةبموضوع  599 51التنفيذي رقم 

وذلك  بعديه  أوقبليه ة خارجي ةداخلي ةبات من رقاباالرق أنواعفصلا كاملا اشتمل على مختلف 
تخضع حيث تنص انه"  599-51من المرسوم التنفيذي رقم  24ما تنص عليه المادة 

تفويضات المرفق العام لرقابة قبلية ورقابة بعدية، بمجرد دخول اتفاقية التفويض حيز التنفيذ 
وزيادة على الرقابة الخارجية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يخضع تفويض 

على وضع قاعدة لتسوية  أيضاوكما نص هذا المرسوم  1"مرفق العام لرقابة السلطة المفوضةال
يجب على السلطة المفوضة والمفوض انه"  21النزاع بطرق ودية وذلك ما نصت عليه المادة 

له في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، البحث عن حلول 
 2"17جوء الى لجنة التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في المادة ودية من خلال الل

 إلىينكر دورها في ذلك هي الحصن المنبع للحفاظ على المال العام ولا احد  الرقابةباعتبار 
 ا.يضات ولجميع المراحل التي تمر بهالتفو  أنواعوشمولها لجميع  الرقابةهذه   عاتساجانب 

 الأساسيةتعد من العناصر  القبلية الرقابة أنوالمراسيم نرى  ومن خلال هذه التشريعات
وذلك لتحقيق  ،للدولة التي تكون الجهاز التنفيذي الإداريةعن الجهات  الصادرة الإدارية ةلعمليل

 أثناء ،والتعليمات والأنظمةالقوانين  بكافة المفوضة السلطةمن التزام  التأكد أهمهامعينه  أهداف
والعمل على تصحيحها والوقوف على المشكلات ، سبابهاأو  الأخطاءارستها لنشاطاتها وكشف مم

 ،وإزالتهاوالعمل على معالجه هذه المشكلات  ،تعترضها في عملها التيالمعوقات و والعقبات 
                                       

ج، ر، ج، ، يتعلق بتفويض المرفق العام، 7051اوت  07مؤرخ  511-51من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  1 

 .7051اوت  01في  ، صادر41عدد  ج،
 ، نفس المرجع.511-51من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  2 



 

 

 السلطةعلى الحفاظ على المبادئ التي تم الاتفاق عليها من قبل  البعدية الرقابةكما تسهر 
في تكريس مبادئ  ةما مدى فعالي :إشكاليةومن هنا يطرح الموضوع  المفوض إليهو  المفوضة

  ة؟تفويض المرفق العام
لهذا  ودراسة إعدادخطوات من اجل  عدة اتبعنا المطروحة الإشكالية علىللإجابة و 

 .الموضوع
 المنهج المتبع: – 7

الوصفي اعتمدنا في موضوعنا هذا على المنهج  ،السابقةمن اجل الإجابة على الإشكالية 
لمرفق ل المفوضلرقابة على تسيير لل النصوص القانونية المنظمة تحلي فيذلك و ( التحليلي)

توضح مفاهيم المرفق العام والتي تنص على كيفية ممارستها ومدى  التيالنصوص و  العام
للرقابة  ةرح بعض المفاهيم المنظمفعاليتها، وكما اعتمدنا على المنهج الوصفي بغية توضيح وش

 على تفويضات المرفق العام.
 أسباب اختيار هذا الموضوع: – 2
 الأسباب الذاتية: –أ 
وضعها المشرع في ظل  التيالرقابية  الآلياتتتمثل في الرغبة والإرادة في معرفة  -  

التي تعمل في السهر على  742-51المرسوم الرئاسي كذا و  599-51 التنفيذيالمرسوم 
أخرى وقوانين سابقة  آليات تدفعنا إلى معرفةممارسة الرقابة على تفويضات المرفق العام، وكما 

 كانت تعمل على السهر في الرقابة على هذه التفويضات.
 المكتبة القانونية المتخصصة في مجال تفويضات إثراءاجل  منالعمل و البحث  -  

 .االرقابية التي تسهر في تفويضه الآلياتالمرفق العام والبحث على 
 الأسباب الموضوعية: –ب 
 .من الجانب النظري  أكثروالعملي  الإجرائيالجانب  موضوع حيوي يطغى فيه -   



 

 

 المكانة التي تحتلها الرقابة على تفويضات المرفق العام في المنظومة الجزائرية -   
 تسيير المرفق العام.في  وفعاليتهامدى و 

هذا الموضوع له صلة كبيرة  أنارتباط هذا الموضوع بالحداثة والذي يدل على ذلك  -   
بيرة على المستوى وذو أهمية ك ،النشأةيعتبر حديث  يالذ 599-51 رقم مع المرسوم التنفيذي

ر كغيرها من الدول عرفتها الجزائ التيالاقتصادية و ة التغيرات السياسية جنتي، الوطني والدولي
على عجز الدولة في  رما ظهوظهور مفهوم الخوصصة وهو  ،كالدخول في اقتصاد السوق 

 تسيير كل المرافق العامة.
 :عالموضو أهمية -3
 علميةالهمية الأ-أ
المال  ،العقود الإدارية لتعلقها بعنصرين هامين أهمعقد تفويض المرفق العام من  -
عات االوطنية، فقد كانت عقود التفويض عبارة عن نصوص قانونية متناثرة لقط والأملاكالعام 

لى فهم وتوضيح الإجراءات القانونية إ، وهذا ما يؤدي بنا النقل البحري و  الكهرباء ،مختلفة كالمياه
التي تتحكم في هذه العقود الإدارية والنظر في القيود التي وضعها المشرع للسلطة المفوضة 

 المخصص لها. الإطارج عن حتى لا تخر 

 

 عملية أهمية-ب
يتعلق في الرقابة على تفويضات المرفق العام وكيفية  حول ما أكثرمعرفة  إلىالتطلع  -  
 .تسييرها
 .صة في مجال تفويضات المرفق العاممحاولة تسليط الضوء على المراسيم المخص -  
 البحث: صعوبة-4



 

 

على المراجع وذلك لقلتها في هذا الموضوع، ويرجع السبب حداثة  الحصولصعوبة    
 .599-51بالمرسوم التنفيذي  مرتبطهذا الموضوع وكما نرى انه 

 .المرفق العام سيير تفويضاتتسات السابقة في موضوع الرقابة على اقلة الدر     
 :السابقةسات االدر -5
 ةالدكتور ضوع والمتمثلة في أطروحة سات السابقة لهذا المو ات بعض الدر قلقد تطر   

 .الذي شملت موضوع تفويض المرفق العام في القانون الجزائري ، فوناس سهيلةل
 إلى سنتطرق حيث  ،قسمين إلى بحثنا عالبحث قمنا بتقسيم موضو  وللإجابة على  
قمنا بتقسيمه المفاهيمي لتفويضات المرفق العام والذي  الإطاريتعلق بالفصل الأول  ،فصلين

 تسيير المرفق العام الذيلتفويض الرقابية  الآليات الفصل الثاني إلى فيوسنتطرق مبحثين،  إلى
 قسمناه إلى مبحثين:

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 :الفصل الأول
بين  تفويض تسيير المرفق العام

 مفاهيم التفويض والرقابة 



 بين مفاهيم التفويض والرقابة  تفويض تسيير المرفق العام ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فإنها تستغل المرافق  ،للمصلحة العامة اإن الدولة و في إطار ممارسة نشاطاتها و تحقيق
أطر و بادرت إلى استحداث وسائل   ،لتطور الحاصل في مختلف المجالاتلالعامة، و نظرا 

الذي  تفويض المرفق العام،بو التي تبلورت فيما يسمى  ،قانونية لتفعيل فكرة الخدمة العمومية
و هي طريقة حديثة  ،يعتبر مصطلحا جديدا يربط بين السلطات العمومية و القطاع الخاص

و لأجل  ،و استمراريتها خدماتها افقها عن طريق الخواص ضمانا لجودةتسير بها الدولة مر 
مفاهيم حول المرفق  إلى الأوللمبحث في ا سنتطرق  الإحاطة بمفهوم تفويض المرفق العام

يتم بين  ،إداري عن عقد  ةالمرفق العام عبار  طبيعة أنشكال تفويضه وهذا ما يدل على أ العام و
 إلىالثاني  المبحثوكما نتطرق في  ،وفق شروط محدده قانونيا له المفوض و المفوضة السلطة

 أي الإداري  الرقابةالتي تشمل كلا من  و العامةعلى تفويضات المرافق  الرقابةمفاهيم حول 
 .القضائية الرقابةوهي  ،النزاعات نشوب أثناء والرقابة والخارجية الداخلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بين مفاهيم التفويض والرقابة  تفويض تسيير المرفق العام ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المبحث الأول
  مفهوم تفويض تسيير المرفق العام 

على غرار تنازلها عن إدارتها  ،حتى تحقق الدولة أهدافها لجأت إلى طرق تسيير جديدة
 والقطاع الخاصفالشراكة بين القطاع العام  ،للخواص عن طريق تفويض تسيير المرفق العام

في مجال  والمشاريع الكبرى هي إحدى الآليات التي يمكن أن تساهم في تمويل المرفق العام 
  .ناهيك عن أنها إحدى الوسائل لتثمين الإقتصاد العمومي

عقد تفويض المرفق العام  مدلولتفويض المرفق العام، فإننا سنتطرق إلى  مفهومولدراسة 
 )مطلب أول(، ثم إلى أشكال تفويض المرفق العام )مطلب ثاني(.

 الأولالمطلب 
 عقد تفويض المرفق العام مدلول 

إدارة في  الاستقلاليةمنح  إلى التي عرفتها الجزائر الاقتصادية الإصلاحاتلقد أدت  
 .تتباين باختلاف كل مرفق إدارتها ةطريق أنلتسييرها غير  أساليبحيث وضعت  العامةالمرافق 

يعتها للتفويض مثل مرفق الدفاع والقضاء لان طب ةنه توجد مرافق غير قابلأ مع الإشارة
نتصور هذه المرافق تسير من طرف  أنفلا نستطيع ة، مباشر  ةتسير من قبل الدول أنتفرض 
 الأخرى غرار المرافق  علىلكن و  ةوتهز بكيان الدول اتشكل خطر  لأنها، القانون الخاص أشخاص

 أبارلاستغلال  ةمثل ما هو الحال بالنسب، القانون الخاص أشخاص إلىتفوض  أن يمكن
ويكون استغلالها وفق الحدود التي يحددها ، البترول واستغلال الكهرباء والغاز واستغلال الموانئ

 .القانون 
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ولهذا  ةالمرافق العام ةدار إرق ط أهمتفويض المرفق العام من  أنومن هنا نستطيع القول 
 .وأحكامه إبرامه طرق تعريف عقد تفويض المرفق العام وخصائصه  إلىنتطرق س

 الأولالفرع 
 متعريف عقد تفويض المرفق العا

 ةالصعوبة لك في غايتعريف جامع وشامل لتفويض المرفق العام يعتبر ذ إيجادجل لأ
ولكن سنحاول  ة،هذا المجال وامتلاكه صورا متعدد وذلك راجع لوجود عده تطورات شملت

 التعريف الفقهي ثم التعريف التشريعي. إلى من خلال التطرق تعريف عقد تفويض المرفق العام 
 التعريف الفقهي  أولا:

عمار  الأستاذالفقهاء في تعريف تفويض المرفق العام ونذكر منها تعريف  راءألقد اختلف 
 أشخاصشخص من لعهد بموجبه ت العامةالمرافق  إدارة أساليبمن  أسلوب بأنه، وضيافب

وقد يكون ، يدعى المفوض له أخرعن طريق شخص  العامتسيير المرفق  أمرالقانون العام 
 .1ورقابه المفوض إشرافوتحت  ةمحدد ةالخاص لمد وأالقانون العام  شخاصأشخصا من 

 العامةالجماعة  تعهدمن خلالها  ةـيمثل كل وسيل بأنه ،t Dalfar الأستاذوكما عرفه 
 .2 منفردةبصوره  أوتعاقديا  إماوذلك يتم  أخرشخص قانوني  إلىتحقيق المرفق العام 
القانون  أشخاصتبرم بين طرفين مختلفين من  ،العام تفويض المرفق ةتقني أنومنه نستنتج 

 .الخاص أومن القانون العام  الطبيعية أو المعنوية الأشخاصمن  شخص والطرف الأخر، العام

                                       

 .841، ص7112الجزائر،  والتوزيع، للنشر، جسور 7عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، طبعة   1
التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  وليد حيدر جابر،  2

 .11، ص7119الحقوقية، لبنان، 
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 ةتلك العمليهي  ،تفويض المرفق العام نبأ MRAD AMEL AOUIJ الأستاذوكما عرفه 
لتسيير مرفق عام  ةالضروريام عن الصلاحيات والمهام القانون الع أشخاصالتي تسمح بتخلي 

 .1من القانون الخاص للأشخاصواستغلاله 
 ثانيا: التعريف التشريعي

 ةمكانيإعلى  نصتمنه التي  581 ةبموجب الماد 5991 ةلسن ةقانون البلديلقد تطرق 
جراء استثنائي حيث يتم تسييرها بموجب التسيير المباشر إك ،ةالمحلية تفويض المرافق العمومي

من قانون  549 وكذا المادة 511ة المادفي  ةقانون البلدي أشاروكما  ،عن طريق الامتياز أو
عن طريق الامتياز  ةاستغلال المصالح العمومي ةمكانيإالتي تنص على  ،7155 ةلسن ةالولاي

 .2طبقا للتنظيم المعمول به
على تفويض المرفق العام بموجب  ،المتعلق بالمياه 57-11وكما تم النص في قانون 

الخدمات  تسيير نشاطاتة بالموارد المائي ةالمكلفللإدارة يمكن  نه "أ على 514المادة  أحكام
 ةوضمانات مالي ةخواص لهم مؤهلات مهني أوعموميين لمتعاملين  جزء آوكل  للماء ةالعمومي

فروع  ةعد أومن هذه النشاطات لفرع  كلا جزءايفاوض  أنتمكن صاحب الامتياز  ةكافي
  "3لهذا الغرض المنشآتاستغلال 

                                       

، رقابة تفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة كندي شهيناز  1
 .9ص، 7159الطاهر مولاي، ولاية السعيدة، 

 ، مجلة الحقوق والحريات،599-51ة، الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي و نوال نوي  2
 .181، ص17 ، العدد19 لتبسي، تبسة، الجزائر، المجلدجامعة العربي ا

في  صادر، 11العدد  ج، ر، ج، ج،، 7157سبتمبر  14مؤرخ في ، المتعلق بالمياه 57-11من قانون  14المادة   3
 .7111سبتمبر  14
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في وتفويضات المرفق العام  ةفقات العموميالمتعلق بالص 742-51المرسوم الرئاسي 
، عامعن مرفق  العام المسؤول يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون نص انه " 712 المادة

جر أويتم التكفل ب مفوض له وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف إلىيقوم بتفويض تسييره  أن
التي تتصرف  ةالمفوضة السلط وتقوم ،من استغلال المرفق العام أساسية ةالمفوض له بصف

 ة.بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقي لحساب شخص معنوي 
اقتناء  أوت آتعهد للمفوض له انجاز منش أن ةالمفوضة يمكن للسلط ةوبهذه الصف

 .1ملسيد عمل المرفق العا ضروريةممتلكات 
على  17نصت المادة ، المتعلق بتفويضات المرفق العام 599-51المرسوم التنفيذي  أما

ة التابعة للسلطات المرفق العام في مفهوم المرسوم تحويل بعض المهام غير السياديبيقصد "
 "2بهدف الصالح العام  أدناهالمفوض له المذكور في المادة الرابعة  إلى ةمحددة العمومية لمد

من القواعد القانونية التي تسهر  ةالمشرع الجزائري خصص مجموع أن نستنتج وعليه فإننا
 .على تسيير تفويض المرافق العامة

 الفرع الثاني
 خصائص عقد التفويض

 ،من الخصائص ةتوجد مجموع نهأ التفويض، نجدمن خلال التطرق إلى تعريف اتفاقية 
مواد المرسوم من تحليل بعض  أيضاتي نستنتجها يتميز بها عقد تفويض المرفق العام وال

 :كالاتيوهي  599-51 التنفيذي

                                       

 مرجع سابق، 742-51المرسوم الرئاسي  ،712المادة   1
 مرجع سابق.، 599-51، من المرسوم التنفيذي 17المادة    2
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          أنعلى  نصتالتي و  ،599-51من المرسوم التنفيذي  11 المادةحسب نص  -
 هذاأحكام و يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما  إداري اتفاقيه تفويض المرفق العام عقد "

 "1المرسوم
يقصد بتفويض " 599-51من المرسوم التنفيذي  17 ةحسب ما تنص عليه الماد -

للسلطات  ةالتابعة وم تحويل بعض المهام غير السياديالمرفق العام وفي مفهوم هذا المرس
           منه و  "بهدف الصالح العام أدناه 14ة المادالمفوض له المذكور في  إلىلمده محدده  ةالعمومي
 أندون  ةللسلطات العمومي ةق العام تشمل المهام غير السياديتفويض المرف ةاتفاقي أننستنتج 

 .2التنظيم أوالتشريع  أوالدستور  أحكامالمنصوص عليها بموجب  ةالمرافق السيادي إلىتمتد 
طرفين مختلفين  بوجودالتنظيمية و ة جمله من النصوص التشريعي إلىويض يتطرق التف-

 ة              لعموميفي المؤسسات ا وهي ةالمفوضة في السلط الأولفي عقد التفويض يتمثل الطرف 
الطرف الثاني فيتمثل  إما عليهوالمسؤولة لتي تخضع للقانون العام ا الإقليميةفي الجماعات  أو

 .الجزائري  والخاضع للقانون خاصا  أويكون شخصا معنويا عاما  في المفاوض له الذي قد
 ةمن جه ةالمفوضوالإدارة بين المفوض له  ةجود علاقيترتب على عقود التفويض و 

 .أخرى  ةالمنتفعين من جه أووالجمهور 
وتختلف مدتها حسب  ةتكون مؤبد أنلعقود التفويض ولا يمكنها  ةالزمنية المد تختلف

 إلىللوصول  ةالحري مبدأ إلى الإبرامتفويضها تحكم عقود تفويض المرفق العام من حيث  أشكال

                                       

 .سابق، مرجع 599-51من المرسوم التنفيذي  ،11المادة   1
 نفسه.، مرجع 599- 51 من المرسوم التنفيذي ،17المادة  2
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 مبدأ إلى ةوكما يخضع بعد تنفيذ الاتفاقي الإجراءاتفي  ةوالشفافية والمساوا ة الطلبات العمومي
 .1وقابليه التكيف ،والمساواة ة الاستمراري

 الفرع الثالث
 المرفق العامأنواع تفويض 

على تفويضات المرفق العام من خلال ما جاء في المرسوم ة المطبق الأحكاممن نستنتج 
 :كالتالي حكامالأالذي يدلنا ويوضح لنا هذه  742 -51الرئاسي 

يمكن الشخص المعنوي  742 -51من المرسوم الرئاسي  712 ةحسب نص الماد
له وذلك ما  مفوض إلىيقوم بتفويض تسيير  أنالخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام 

من استغلال المرفق  ةساسيأالتكفل باجر مفوض له بصفه  لم يوجد حكم تشريعي مخالف ويتم
 .العام

 ،التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام ةالمفوضة تقوم السلط
تعهد  أن ةالمفوضة يمكن للسلطة وبهذه الصف ة،العام بموجب اتفاقيبتفويض تسيير المرفق 

 .لسير عمل المرفق العام ةاقتناء ممتلكات ضروري أو تمنشآلمفوض له انجاز ل
عقد  ةوممتلكات المرفق العام عند نهاي تصبح كل استثماراتأنه  711 وتضيف المادة

 .تفويض المرفق ملكا بالشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المعني
 

                                       

 .181-182صسابق، ة، مرجع و نوال نوي  1
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نصوص ممبادئ  إلى لإبرامهاتخضع اتفاقيه تفويض المرفق العام  719 ةالمادكما نصت 
مبادئ  إلىعلى ذلك يخضع المرفق العام  ةمن هذا المرسوم وزياد 11 ةعليها في الماد

 1التكيف عند تنفيذ اتفاقيه تفويضه ةوقابلية والمساوا ة الاستمراري
تفويض المرفق العام حسب مستوى التفويض  يأخذ أنيمكن نصت على أنه  751 ةالماد

ة الوكال الإيجار ،شكل الامتياز ةالمفوضة السلط ةي يتحمله المفوض له ورقابوالخطر الذ
تي وفق الشروط يأ فيماة غير تلك المبين أخرى  أشكالا يأخذ أنوكما يمكن  ،التسيير آو ةالمحفز 

 .)التي سوف نتطرق اليها بالتفصيل لاحقا( عن طريق التنظيم ةوالكيفيات المحدد
 الامتيازأولا: 

 ةلإقامة اقتناء ممتلكات ضروري أو ةمنشاانجاز  إماللمفوض له عهد السلطة المفوضة ت
يستعيد المفوض له المرفق  ،له فقط باستغلال المرفق العام تعهد وإماالمرفق العام واستغلاله 

من  أتاوى ويتقاضى عن ذلك  ةالمفوضة تحت مراقبه السلط ،العام باسمه وعلى مسؤوليته
مستخدم المرفق العام وكما يقوم المفوض له بتمويل الانجاز او اقتناء الممتلكات واستغلال 

 .المرفق العام بنفسه
 الإيجارثانيا: 
يدفعها  ةسنويأتاوى مقابل  ،ير مرفق عام وصيانتهيللمفوض له بتس ةالمفوضة السلط تعهد

بتمويل  ةالمفوضة ه وعلى مسؤوليته وكما تقوم السلطلحساب إذويتصرف المفوض له حين ، اله
من مستعملي  ى تاو له من خلال تحصيل الأ مفوضلل أجراالمرفق العام ويدفع  إقامةنفسها 

 .المرفق العام

                                       

 ، مرجع سابق.742-51المرسوم الرئاسي  1
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 ةالمحفز ة الوكال :ثالثا
المرفق العام ويقوم  ةبالتسيير وصيان أوفوض له بتسيير للم ةالمفوضة تعهد السلط

المرفق  قامةإالتي تمول بنفسها  ةالمفوضة لحساب السلط ،ستغلال المرفق العامالمفوض له با
تحدد  ةمنح ةبواسطة، المفوضة من السلط ةوض له مباشر المف اجردفع و  ةدار بإالعام وتحتفظ 

عند الاقتضاء  الأرباحمن  ةوحص إنتاجيةمن حيث  إليهاتضاف  لأعمال،امن رقم  ةمئوي ةبنسب
بالاشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعمل المرفق العام  ةالمفوضة تحدده السلط
 ة.المعني ةلمفوضاة ض له التعريفات لحساب السلطو ويحسر المف
 التسييررابعا: 
المرفق العام ويستغل  ةتسيير وصيان آوللمفوض له بتسيير  ةالمفوضة السلط تعهد

التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ  المفوضة السلطة بالمفوض له المرفق العام لحسا
 ةمئوي ةمنحه تحدد بنسب ةبواسط المفوضة السلطةمن  ةاجر المفوض له مباشر  ويدفع بإداراتها
التعريفات التي يدفعها  المفوضة السلطةوكما تحدد  إنتاجية ةمنح إليهاتضاف  الأعمالمن رقم 

مفوضه تعوض ذلك للمسير  السلطةوفي حاله عجز فان  بالأرباحمستعمل المرفق العام وتحتفظ 
 .1ةالمعني المفوضة السلطةالذي يتقاضى اجر المفوض له التعريفات لحساب 

                                       

، ص ، ص7151الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، دار هومة، الجزائر،  اتتقنينمصطفى علي الله،  1
 .519و 511
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 الفرع الرابع

 طرق إبرام عقد تفويض المرفق العام 
الطلب على  إجراءعقود اتفاقية تفويض المرفق العام تتمثل في  إبرامالقاعدة في  إن

من  59والمادة  11المنافسة كأصل والتراضي بعد الاستشارة كاستثناء حسب ما جاء في المادة 
المتعلقة  89حد كبير المادة  إلىهذه المادة تشابه  أحكامونلاحظ ،599-51المرسوم التنفيذي 

العروض  تبرم الصفقات العمومية وفقا للإجراء طلبصها " بالصفقات العمومية الجزائري بن
 51" و بالنسبة لإجراء المنافسة فان المادة  التراضي إجراءوفق  أوالقاعدة العامة  الذي يشكل

دعوة للمنافسة تكون  إجراءيتم منح تفويضات المرفق العام بعد  أنمن نفس المرسوم تقترح 
 أفضلر المترشح بالنسبة لإجراءات الصفاقات العمومية  وطنية وبنفس الطريقة التي يتم اختيا

عرض  أفضلتقييم العرض يتم على أساس "  أنعرض من حيث المزايا الاقتصادية ومنه نقول 
عدم الجدوى في ثلاث  الاتح " من حيث الضمانات المهنية والمالية والتقنية وييتم الإعلان عن

  الات.ح
 عدم استلام أي عرض )أي دون أي ملف(-  
 ملف وحيد أواستلام عرض -  
 ف لعدم المطابقة مع دفتر الشروط عدم تأهيل أي مل-  
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يعود ذلك  ،أهمية كبيرة للمنافسة في تفويضات المرفق العام أعطىالمشرع  أنومنه نستنتج 
 الإجراءعادة  إلىوبالتالي نلجأ  ،عند استلام عرض وحيد يعتبر سبب كافي كفاية المنافسة

 .1للحصول على بدائل أكبر وممكن بتكلفة اقل
 في:الإجراءات المتمثلة  لهذه سنتطرق وعليه 

 أولا: تعريف الطلب على المنافسة 
الحصول  إلىيهدف  إجراء"  هعلى ان 599-51المرسوم التنفيذي  من 55المادة نصت  

بغرض ضمان المساواة في  ،على أفضل عرض من خلال وضع عدة متعاملين في المنافسة
 .2يز في القرارات المتخذةائهم وشفافية العمليات وعدم التحملاتهم الموضوعية في معايير انتقامع

 أحسنوهو ذلك الذي يقدم  ،يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض
  .الضمانات المهنية والتقنية

الطلب على المنافسة يمثل الطريقة الأكثر للتنافس وذلك  أنمن خلال هذا يمكن القول 
قيد  أويكون هناك استثناء  أندون  الإجراءيقدموا عروضهم للمشاركة في هذا  أنيسمح للجميع 

د على ذلك بالاعتماالشفافية و  وهو يضمن أوسع عدد ممكن في المشاركة فوبالتالي  ،في ذلك
 .3إجراءالطابع الشكلي في كل 

                                       

علمية، جامعة لونيسي ال أفاقبن دراجي عثمان، تفويض المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العمومي، مجلة   1
 .519، ص7159، سنة 14 ، العدد55، المجلد 17علي، البليدة 

 مرجع سابق.، 599-51 التنفيذي مرسوملا ، من55المادة   2
، مذكرة لنيل شهادة 599-51كرميش ايمان، طرق ابرام عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي  3

 .77، ص7159الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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للمرفق  الحديثنوعية الخدمة المقدمة من بين المبادئ الجديدة التي فرضها المفهوم  تعتبر
 .1 ضمان القدر الأدنى من الخدمة ذات نوعية تحت تصرف الجميع إلىالعام الذي يهدف 

 ثانيا: الطلب على العروض والتراضي بعد الاستشارة:
يشترك الطلب على المنافسة مع التراضي بعد الاستشارة من خلال التعريف على كل 

ان الطلب على المنافسة ، الفرق بينهما أماالمنافسة،  إلىيتم من خلاله الدعوة  إجراءمنهما 
 .اضي بعد الاستشارة يعتبر استثناءالتر  أمايشكل القاعدة العامة 

وفين بذواتهم دعوة متعهدين متنافسين معر بستشارة أسلوب التراضي بعد الا إلى يتم اللجوء
دون الدعوة الشكلية للمنافسة بصدد الطلب على المنافسة بدون علم السلطة المفوضة ، مسبقا

 .2طلبها أيا كانليستجيب  أنيستطيع  ،حيث تكتفي السلطة بدعوة علنية عامة ،بذواتهم
طلب  في أنلمرفق العام م الصفقات العمومية وتفويضات ايويكمن الفرق بين تنظ

 ،742-51من المرسوم الرئاسي  47دوليا وهو ما جاء في نص المادة  أوالعروض وطنيا 
حيث ترك طلب العروض على المنافسة يأخذ  599-51عكس ما جاء به في المرسوم التنفيذي 

 .3طابعا وطنيا وليس دوليا وهذا ما يستبعد العنصر الأجنبي

                                       

تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الـــــــــعلوم، كلية الحـــــــــقوق سهيلة،  فوناس 1
 .781ص 7151، الجزائر -تيزي وزو-والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

خرشي، الصفاقات العمومية، )دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفاقات العمومية(، دار الهدى للنشر  نوي  2
 .549، ص7151والتوزيع، الجزائر، 

 .72كرميش ايمان، مرجع سابق، ص 3
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 المطلب الثاني
 العامةتفويض المرافق  أشكال 

على صور  الأمرفلا يقتصر ة ومختلفة صورا متعدد تأخذتفويض المرفق العام  أشكال نإ
 أوهي تلك التي ترتبط بتنظيم مرفق عام  ة،العام الأشخاصمحدده لها والعقود التي تبرمها 

بعد ظهور  ةصتسيير باستخدام وسائل القانون العام لكن عدم الرسو على مفهوم لهذه المرافق خا
بروز القطاع الخاص في  إلى أدىالذي  الأمرما يسمى بالمرافق العامة الصناعية والتجارية 

 ةدار إ وسائلوتنوع  نون الخاص كمظهر من مظاهر تعددهذه المرافق مع تطبيق واسع للقا ةدار إ
 المرافق العامة.

 أشكالقد حدث  742-51من المرسوم الرئاسي رقم  751والمشرع الجزائري في المادة 
 احدوعرف كل شكل وعليه سوف نتناول في هذا المطلب كل شكل على ، تفويض المرفق العام

هذه بين  نفرق  أنحاول ن الأخيرتعريف المشرع الجزائري ثم عرض التعريف الفقهي وفي ب بدءا
 .1من عدة نواحي الأشكال

 الأولالفرع 
 الإمتياز

  يأولا: التعريف التشريع
لإقامة متلكات ضرورية اقتناء م أو تآمنش نجازإ إماتعهد السلطة المفوضة للمفوض له " 

يستغل المفوض له المرفق ف ،تعهد له فقط باستغلال المرفق العام إما و ،المرفق العام واستغلاله

                                       

لية الحقوق والعلوم ق الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كحلنعيمة، النظام القانوني  أكلي  1
 .9، ص7158-7157وزو،  السياسية، مولود معمري، تيزي 
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من  ى يتقاضى عن ذلك أتاو  و السلطة المفوضة ةم باسمه وتحت مسؤوليته تحت مراقبالعا
 .1" مستخدمي المرفق العام

 ثانيا: التعريف الفقهي
المرافق العامة  إلىوذلك باختلاف النظرة  عام اختلف وتطورتعريف امتياز المرفق ال إن

لإدارة المرافق العامة الصناعية والتجارية ومن قبل  ةخاص ةفتقليديا كان الامتياز يشكل وسيل
 .2والاجتهادية متوافقة مع هذه النظريةشخص خاص وعليه جاءت التعاريف الفقهية 

به العقد الذي بموجبه تكلف  بكر فان امتياز المرفق العام يقصد أبوالدكتور  فحسب
بإدارة  ،القانون الخاص أشخاصمعنويا هو في الغالب من  أوما شخصا حقيقيا  ةجماع

ة ابة الإدارة لمدوتحت رق وأمواله أعمالهبواسطة  ،واستثمار مرفق عام على حسابه ومسؤوليته
              لقاء اجر يتمثل بالواردات التي يتقاضاها من منتفعي المرافق العامة  ،نسبيا ةوطويل ةمحدد

 .3تسدده النتائج المالية للاستثمار أو
تمنح الإدارة بموجب هذا العقد لصاحب الامتياز  ،كما عرفه الدكتور احمد محيو على انه

الإدارة ويستلم المبالغ  ةصاحب الامتياز المرفق تحت مراقب ويستثمرحق تسيير المرافق العامة 
 .4 التي يدفعها المنتفعين من المرفق

 .5الذي اعتبر المرافق العامة خلايا مكونه للدولة Bommadreكما ورد عن الأستاذ 

                                       

 .مرجع سابق، 742-51المرسوم الرئاسي   1
 )المؤسسة العامة والخصخصة(، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية،العامة، وليد حيدر جابر، إدارة المرافق   2

 .17، ص7119بيروت لبنان، 
 .17صمرجع، سابق،  جابروليد حيدر   3
 .81، ص7119، 1احمد محيو، محاضرة في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  4
 .79مرجع سابق، ص سهيلة، فوناس 5
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 الفرع الثاني
 الإيجار 

 أولا: التعريف التشريعي
المرفق العام وصيانته مقابل  المفوضة للمفوض له بتسييرتتعهد السلطة "  أنفيقصد به         

تمول السلطة  ،ويتصرف المفوض له بذلك لحسابه وعلى مسؤوليته ،سنوية يدفعها لها ى تاو أ
المرفق العام ويدفع اجر المفوض له من خلال تحصيل الأتاوى من  ةقامإالمفوضة بنفسها 

 .1" مستعملي المرفق العام
 هيتعريف الفقالثانيا:  

هو اتفاق يكلف بموجبه  ،عموميمرفق  إيجارعقد  أنناصر لباد على  الأستاذعرفه 
   تقديم مع لمدة معينةاستغلال مرفق عمومي  ،المستأجريسمى  أخرعمومي شخصا  شخص
 في مقابل وأموالهيقوم المستأجر بتسيير واستغلال المرفق مستخدما عماله  و، ويجهزهاة أالمنش

للشخص العمومي لاسترجاع  ةمالي ةالعمومي يتقاضى المستأجر مساهمق تسيير المرف
 .2 مصاريف المنشاة الأصلية والأجهزة الأصلية

                                       

 .سابق، مرجع 742-51المرسوم الرئاسي،  1
 .571ص، 7114 الجزائر،والتوزيع، الوجيز في القانون الإداري، دون طبعة، دار الجد للنشر  ناصر،لباد   2
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 الفرع الثالث
 الوكالة المحفزة 

الإدارة  أوالاستغلال  ةكما تعرف باسم مشاطر ، طريقه من طرق تسيير المرفق العامهي 
معنوي من الخواص وعليه  أوالسلطات العمومية مع شخص طبيعي  إحدىتبرمه  ،غير المباشرة

 .ثم التعريف الفقهي المحفزة ةوكالالالتعريف التشريعي لعقد  إلىنه سنتطرق إف
  : تعريف التشريعيأولا

الذي  874-1منها قانون البلديات رقم  ةبالاستناد على النصوص القانونية الفرنسية خاص
تخضع  ،الإدارة غير المباشرة لمرافق العامة بأسلوبتستغل االمشاريع التي  أنعرفه كما يلي " 

 في كل ما يتعلق بالاستغلال وبالأشغال المنفذة لحساب الإدارة لكل التدابير والرقابة والالتزامات
 .1 "المفروضة عليهم

 الأتيجاء بتعريف  742-51قانون الصفقات العمومية والتفويضات المرفق العام رقم  أما
تتعهد السلطة المفوضة له بتسيير وصيانة المرفقة العام ويقوم المفوض له باستغلال المرفق " 

 إليهاتضاف  الأعمالالعام لحساب السلطة المفوضة بواسطة منحه تحدد بنسبه مئوية من رقم 
 .2" عند الاقتضاء رباحالأمن  ةوحص إنتاجيةمنحه 

تفويض المرفق العام ، المتعلق ب599-51 التنفيذي رقمفي المرسوم  أيضاكما جاء 
الوكالة المحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض ويعرفها كما يلي " 

 ."تسييره وصيانته أوله تسيير المرفق العام 

                                       

 .511فوناس سهيلة، مرجع سابق، ص 1
 سابق. ، مرجع742-51المرسوم الرئاسي،  2
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 ةادات الاستغلال وكذا مخاطر صناعيوقد يتعرض المفوض له لمخاطر تجاريه تتعلق بإر 
يستغل المفوض له المرفق ، ات المرتبطة بتسيير المرفق العامتتعلق بأعباء الاستغلال والنفق

 .1المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإداراته ورقابته الكلية السلطةالعام لحساب 
 ثانيا: التعريف الفقهي

وتسيير المرافق العامة حيث تعهد بموجبها  ةدار إطريقه من طرق بانها عرفها الفقهاء 
هذا الشخص يضمن الاتصال مع  أنحيث  ،شخص لإدارة مرفق عام إلىالجماعة المحلية 

ويتصرف لحساب الجماعة  الأعمالويقوم بتنفيذ  ،المنتفعين من خدمات المرفق العام المعني
 الأعمالويدرج مع رقم  ،رفقالمحلية لقاء اجر يدفعه الشخص المعنوي العام القائم بتفويض الم

بل باجر محدد يحدد بالنسبة  ،المنتفعين إتاواتالمنجزة ولا يتحصل على المقابل المالي من 
وجزء من  الإنتاجعلاوة  إلىالمحقق في استغلال المرافق بالإضافة  الأعمالالمئوية من رقم 

 .2الأرباح
 الفرع الرابع

 عقد التسيير 
وان تتولى الإدارة سواء  ،تسيير المرافق العامة تعني تقديم خدمات مباشرة للمجتمع إن

فعقد التسيير كغيره من العقود له  ،لنشاط بنفسها ولحسابهاأداءها للامركزية  أوكانت مركزية 
 تعريف فقهي وتعريف تشريعي.

 
                                       

  سابق.، مرجع 599-51المرسوم التنفيذي،   1
كآلية لتحديث تسيير المرافق العامة في  742-51سعيدي خديجة، تفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي   2

 .87، ص7152 ،، جامعة تلمسان12 الجزائر، المجلة الجزائرية للمالية العامة، العدد
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 أولا: التعريف التشريعي
 أحكامتبنى المشرع الفرنسي أسلوب عقد تسيير في مجال تفويض النقل العام ونص على 

، فقد نظم 5995 أوت 79الصادر في  ،هذا العقد في المرسوم المتعلق بالنقل العام المحلي
، الذي نص 15-89بموجب القانون المدني  المشرع الجزائري عقد تسيير المرفق العام لأول مرة

عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها  أن في مادته الأولى
           أملاكهابتسيير كل  الاقتصادكة مختلطة اشر  وأيسمى إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية 

و بعضها باسمها ولحسابها مقابل اجر فيضفي عليها علامة حسب مقاييسه ومعاييره ويجعلها أ
 البيع. الخاصة بالترويج وتستفيد من شبكاته 

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 742-51وكما جاء في المرسوم الرئاسي 
تتعهد السلطة المفوضة للمفوض له انه"  751من المادة  55وتفويضات المرفق العام في الفقرة 

تي بتسيير وصيانة المرفق العام يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة ال
المفوضة بواسطة  تمول المرفق العام وتحتفظ بإدارته ويدفع اجر المفوض له مباشرة من السلطة

 .1منحة إنتاجية " إليها، تضاف الأعمالمنحة تحدد بنسبة مئوية من رقم 
التسيير هو الشكل الذي تعهد السلطة "  أن، 599-51في المرسوم التنفيذي  كما ورد 

يتحمل أي  أنتسييره وصيانته، بدون  أوالمفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام 
 .2خطر للمفوض له "

 
 

                                       

 .سابق، مرجع 742-51المرسوم الرئاسي من  751المادة   1
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 ثانيا: التعريف الفقهي
والسلع متشابه، وتختلف عنه  الأشغالنظام  أنتعريف التسيير يشبه الوكالة المحفزة حيث 

يحدد بحسب نتيجة استغلال المرفق  أجراصاحب الوكالة المحفزة يتلقى  أن إذ الأجرفي دفع 
 .1ليست له أي علاقة له بنتيجة استغلال المرفق، القائم بالإدارة )المسير(بينما تقدير مكافأة 

للغير وكما عرفه الفقه الفرنسي كما يلي: هو عقد يفوض شخص من القانون العام    
تسيير مرفق عام فقط لحساب الجماعة العمومية  الخواص(معنويا من  أوعيا يشخصا طب)

 .2بمقابل مالي جزافي، فهو يضمن التسيير اليومي والعادي للمرفق بكل عناصره
القول بان عقد التسيير ليس تفويضا للمرفق  إلى C.Boiteau لذلك ذهب الأستاذ    

على أساس انه مبلغ جزافي ليس له  ،المقابل المالي الذي يتقاضاه المسير إلىالعام بالنظر 
 .3التسيير أرباح وارتباط باستغلاله للمرفق، ولا يتحمل خسائر 

 المبحث الثاني
 مفهوم الرقابة في اتفاقيات المرفق العام

تفويض تسيير المرفق العام لشخص عام أو شخص خاص، لا يعني البتة أن الإدارة 
وعليه  ،الرقابة آلية الإدارة بالمرفق عن طريق تبقى علاقةالعمومية تتخلى عن المرفق، إنما 

في هذا المبحث إلى مفهوم الرقابة الإدارية )مطلب أول( مفهوم الرقابة القضائية  سنتطرق 
   .)مطلب ثان(

                                       

 .88ق، صمرجع ساب ،سعيدي خديجة  1
لشلق رزيقة، تفويض المرفق العام للخواص، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   2

  .54ص، 7154محمد خيضر، بسكرة، 
 .87، ص فوناس سهيلة مرجع سابق 3 
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 المطلب الأول
 الرقابة الإدارية 

الرقابة هي وسيلة لتحقيق نوع من التنظيم والفعالية داخل المؤسسة فالرقابة الإدارية هي  إن
الانحراف  أوهداف وكشف الأخطاء والتقصير تحقيق الألتي تستطيع بها السلطة الإدارية ا الآلية

حماية الصالح العام، وتوعية القيادة الإدارية ومنع الانحراف وتقليل  إلىوتهدف بالأساس 
 .1مختلفة حسب نظام الحكم في الدولة أشكالالعملية الرقابية تتخذ  أنا لا شك فيه مالأخطاء وم

 إحدى، حيث يعتبر إداري بقرار  أومرفق العام سواء تم بموجب عقد ويعد تفويض ال 
طة المفوضة بقصد تنظيم المرافق العامة، وبالتالي فهي لا تتصرف السل إليهاالوسائل التي تلجا 

ية، ذات تتصرف كسلطة تنظيم إنماعقد التفويض مع المفوض له وإن كانت طرفا في كمتعاقد 
 تفويض المرفق العام هو ترجمة للإرادة الإدارة المسؤولة عن المرفقطابع رقابي وتقرير منح 

في  إلاالعام الذي يتمتع بحرية واسعة، لكن على غرار أي حرية ليست دون حدود، فهي لا تقوم 
 .2التشريع أوجدهإطار تنظيمي 

                                       

جامعة عبد الحميد بن  الماستر،مذكرة لنيل شهادة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، المرفق العام، تفويض ،محمدمزياط  1
 .72ص ،7159-7151مستغانم، باديس،

من المرسوم  719في التشريع الجزائري قراءة في احكام نص المادة  العاممبادئ تفويض المرفق  صالح،زمال  2
 .491ص ،7151الجزء الأول،  ،87، العدد 5، مجلة حوليات الجزائر742-51الرئاسي 
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 الفرع الأول
 الرقابة الداخلية مصطلح 

تظهر الرقابة الداخلية كألية رقابة مؤسسة على سلسلة معقدة من النشاطات المتواصلة 
ط وإجراءات تسيير منظمة او جهاز ما، هذا ما يجعل منها والمترابطة التي تندمج في أنما

 .1تمارس من خلال مختلف صور الرقابةوظيفة دائمة، 
 تعريف الرقابة الداخلية :أولا

تعتبر الرقابة الداخلية كآلية انه  599-51من المرسوم الرئاسي  72حسب نص المادة 
طات المتواصلة والمترابطة التي تندمج في أنماط ارقابة المؤسسة على سلطة معقدة من النش

جهاز ما، هذا ما يجعل منها وظيفة دائمة تمارس من خلال  أووإجراءات تسير منظمة 
 .2مختلف صور الرقابة

الرقابة التي تمارسها السلطة الإدارية بنفسها على  أنهاوتعرف الرقابة بالمعنى الواسع على 
 أن أوالإدارة في جوانبها المختلفة،  أعمالتضم كل  ،تكون رقابة شاملة أنلك ذنفسها، ويستوي 

ترد  أنالمحاسبة،  أوالإدارة كالأعمال القانونية  أعمالتنصب على جوانب  صصيةتختكون 
تكون الرقابة ميدانية تمارس الواقع  أن أوالواقعة في دائرتها،  والأشياء الأعمالالرقابة على كل 

 والمستندات. الأوراققية تتعامل مع ئثاتكون و  أوالعملي، 
بمفهومها الضيق تعتبر الرقابة الداخلية تلك الرقابة المنفذة في نفس الإدارة المقررة من  أما

المصالح التابعة لها، فهذا النوع من الرقابة الذاتية والتي يسميها البعض  أوطرف الموظفين 

                                       

 مرجع سابق.، 599-51مرسوم التنفيذي ، ال72المادة  1

 .مرجع نفسه، 599-51مرسوم التنفيذي ، ال72المادة  2
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لق بالسير الحسن للإدارة وحماية مصالحها بالرقابة الروتينية، لها أهمية جوهرية فيما يتع
 .1المالية

 ثانيا: أهداف الرقابة الداخلية
 وضع بعض الضوابط داخل الإدارة والمتمثلة فيما يلي: إلىتهدف الرقابة الداخلية 

ضمان الحفاظ على مصالح الإدارة بفرض وجود نوعية ملائمة التي تحقق مرغوبا  -
  .وبالسعر المناسباقتصاديا في الوقت المطلوب 

 أمامالمساواة  مبدأالإعلان عن الاتفاقية، وضمان  إجراءاتالتأكد من ضبط وانتظام -
 .الطلبات العمومية

 إجراءاتالشفافية في  مبدأقيام السلطة المفوضة باختيار المفوض له، وتعمل في تجسيد -
  .اتفاقية تفويض المرفق العام إبرام

تعتبر هذه المرحلة الحلقة الأساسية في سلسلة الإجراءات التي تبرم بها الاتفاقية من حيث 
جيات االحفاظ على المال العام، وتنمية للخدمة العمومية وهذا تلبية لح إلىالحكومة وذلك يهدف 

( موظفين ويحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من 1وهذا وفق لجنة تتكون من ) ،الصالح العام
لتجديد حسب ما لوتكون قابلة أشهر ( 8سؤول السلطة المفوضة مدة العضوية لا تتعدى )م

 .5992-51من المرسوم التنفيذي  21المادة  أحكامتنص عليه 

                                       

 .147ص مرجع سابق، ،نوال نويرة 1

 .148، صمرجع نفسه ،نوال نويرة 2 
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 الثانيالفرع 
 الرقابة الخارجية مصطلح 

دارة فإنها تبقى غير كافية لان الإدارة تنتهج دائما أسلوب همية الرقابة الداخلية للإرغم أ 
للتأكد من تحقيق  النقد الذاتي، فتلجأ أحيانا إلى نهج إرضاء الذات، مما يتطلب رقابة خارجية

  1الأهداف المرجوة من وراء التعاقد و إلزام الإدارات العمومية و الهيئات الإدارية الداخلية
 أولا: تعريف الرقابة الخارجية

قيق في مدى مطابقة اتفاقيات تتمثل الرقابة الخارجية في إطار العمل الحكومي في التح
 إلىوترقى الرقابة الخارجية  ،المعروضة على الهيئات الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول بهما

 .قدة للعمل المبرمج بكيفية نظاميةالتحقيق في مطابقة التزام المصلحة المتعا
 اف الرقابة الخارجيةهدثانيا: أ

التحقق من مطابقة اتفاقيات تفويض اتفاقيات المرفق العام وفق الإطار القانوني والتنظيم -
                                                  .المشرع أوجدهالذي 

العمل على تحقيق الالتزام والمطابقة مع المصلحة المتعاقدة من حيث تقديم الخدمات  -
                 .ظامية التي تحقق الصالح العامق نوالعمل المتفق عليه بطر 

من كون العملية  تحقيق الأهداف الفعالة وتحقيق تنوع في النمو الاقتصادي والتأكيد -
المدروسة للقطاع ضمن  ةوالأسبقيتفاقية التفويض تدخل في إطار البرامج إالتي هي موضوع 

 تجسيد سياسة عمل الحكومة.                             

                                       

 .141ص  ،مرجع سابق ، نويوة نوال 1
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فالرقابة الخارجية الإدارية هي مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على 
وفي مجال الصفقات  ،عمالها بقصد حماية المال العامأ و الأشخاص والهيئات اللامركزية 

العمومية واتفاقيات تفويض المرفق العام، لم يخصص لها حيزا كبيرا للرقابة الخارجية وتناولها 
المشرع بشيء من النقص، حيث ترك تنظيمها للنصوص القانونية الأخرى لاسيما قانون البلدية 

 وقانون الولاية.        
 الثالثالفرع 

 معهاطرق مواجهة الإدارة المتعاقد  
 تتمتع الإدارة المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد معها بالسلطات والحقوق التالية:       

 أولا: حق وسلطة الإدارة في الرقابة على الطرف المتعاقد                   
من حيث العمل المقدم وتعمل  ،تمارس الإدارة المتعاقدة سلطة الرقابة مع الطرف المتعاقد

 المتعاقد معها ينفذ التزاماته التعاقدية وفقا للشروط المحددة في العقد، أنفي التأكد والتحقيق من 
التوجيه والإرشاد، وقد تكون  معها قد تكون رقابة داخلية والتي تتمثل في للمتعاقدورقابة الإدارة 

 .1لعقد وفقا للشروط الفنيةرقابة خارجية والمتمثلة في التأكد من تنفيذ ا

 ثانيا: حق وسلطة الإدارة في تعديل الالتزامات وشروط العقد
تملك الإدارة المتعاقدة السلطة في تعديل بعض الالتزامات والشروط المتواجدة في العقد 

هذا الحق الذي تتمتع به  أوهذه السلطة  وأساسالمتعلقة بالمرفق العام، وذلك بشكل انفرادي 
ضرورة السير الحسن للمرفق العام، وهذا نظرا لارتباط عملية تفويض المرفق  إلىيهدف الإدارة 

                                       

 .751 و 752ص.ص.، 7154، الجزائر 1طبعة ، عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني 1
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العام لمبدأ التطور والتكيف وذلك استجابة للتغيرات التي تطرأ على المرفق المفوض من جهة، 
وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى، وذلك عند حدود ممارسة سلطة التعديل بالإرادة 

 :بـالمنفردة 
 .يكون التعديل لا يتعدى موضوع العقد أن-  
 .يكون التعديل سببه موضوعيا أن-  
 .يكون التعديل مشروعا أن-  
 .1يكون التعديل لا يخل بالتوازن المالي للعقد أن-  

 مع المتعاقد معها      الجزاءاتثالثا: حق وسلطة الإدارة في توقيع 
يقصر في تنفيذ  أون يهمل أامات التعاقدية كإذا أخل الطرف المتعاقد مع الإدارة بالالتز 

لم يحترم المدة المحددة للتنفيذ فان السلطة المتعاقدة تملك سلطة توقيع وتسليط  أوالعقد الإداري، 
 إلىالذي يقوم بالتزاماته التعاقدية وبغير الحاجة ، إدارية مختلفة على المتعاقد معها ءاتاإجر 

 القضاء. إلىاللجوء 
الإدارية في مجال العقود الإدارية هدفها الأساسي هو ضمان تنفيذ العقود  توقيع الجزاءات

 2الإدارية، وإعادة توازنها وكما تعمل في إعادة التوازن بين الالتزامات المتبادلة.

                                       

 .115وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  1

مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم  ،ير دهية، اقروش كهينة، اثار تنفيذ تفويض اتفاقية المرفق العاماد 2
 .81ص ،7175السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،
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 المطلب الثاني
 الرقابة القضائية 

الجهات  أمامالمرفوعة  ى يقصد بالإجراءات القضائية لتسوية المنازعات تلك الدعاو 
بمثابة وسائل من اجل مجازات  ى القضائية المختصة بالنظر والفصل فيها، وتعتبر هذه الدعاو 

المشرع والقانون للحفاظ على حقوق  أوجدهاالغير المشروعة، والضمانة القانونية التي  الأعمال
زة تعسف في استعمال السلطة الصادرة من أجه أوسوء تقدير  أو، من أخطاء الأفرادوحريات 

 .1الدولة ومؤسستها
باعتباره يضمن النجاعة القانونية،  ،ركائز دولة القانون  أهميعتبر الحق في التقاضي من 

نجاعتها وتجسيدها على ارض  بل يتعين تأكيد فعاليتها و عنهاالإعلان و الحقوق  إقرارفلا يكفي 
 .2القضاء لاسترجاع الحقوق وضمانها إلىالواقع من خلال إقرار اللجوء 

 إداري عمل وتشمل عبارة  إداري مختص ضد عمل  إداري قاضي  أمامترفع الدعوى الإدارية     
مادية  أعمال إلى الأعمالوتتنوع هذه  ،م بها الإدارة عند القيام بعملهاالتي تقو  الأعمالأنواع 
قانونية انفرادية كالقرارات الإدارية  أعمال إلىالقانونية  الأعمالقانونية، وتنقسم  أعمالوالى 

قانونية ثنائية والمعبر عليها بالعقود الإدارية المتمثلة في الصفقات العمومية واتفاقيات  عمالوأ 
 .3تفويض المرفق العام

                                       

فتيحة، سعداوي فطيمة، منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم  رجدال1
 .12، ص7154السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

 .7171من دستور 511 إلى 514نص المواد القانونية من المادة  2
 .1صدون طبعة، دون سنة نشر، ، الطعن الإدارية( )الدعاوي وطرق الإدارية، منازعات القانون  رشيد خلوفي، 3
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ولقد كرس المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعيار العضوي 
 الإداري لتوزيع الاختصاص بين جهة القضاء العادي والإداري من جهة وبين القضاء  كأصل

 .1ذاته
 الفرع الأول

 التحكيم في مجال عقود التفويض إلىمدى إمكانية اللجوء  
 مقتضياتلكن و  يعتبر القضاء السبيل الذي يتم فيه حل المنازعات المختلفة داخل المجتمع

تفعيل  إلىقطاع الخاص في تسيير مرافقها العامة، هذا ما أدى  للأموالالواقع وحاجة الدولة 
هذه الضمانات  أهمضمانات قانونية في شانها تعزيز وتفعيل الاستثمارات خاصة الأجنبية ومن 

بمناسبة تنفيذ العقد كالصلح،  أحل النزاعات التي قد تنشلسبل بديلة  إلىاللجوء  ةإمكاني
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5111عليه المادة حسب ما تنص  او التحكيم الوساطة،

تطلب التحكيم ماعدا في  أنولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة  ....في الفقرة الثالثة انه"
 الصفقات العمومية " إطارفي  أوعلاقتها الاقتصادية الدولية 

للأشخاص المذكورة في لا يجوز  ....من نفس القانون على انه" 921وكما تنص المادة 
في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر  إلا أعلاه 111المادة 

 2وفي مادة الصفقات العمومية"

                                       

، جسور 7زعات الإدارية(، طبعة اللمن النظري  الإطار)القسم الأول الإدارية، بوضياف عمار، المرجع في المنازعات  1
 .759ص ،7158النشر والتوزيع، الجزائر 

سنة  75، عدد ج روالإدارية يتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،7111فيفري  71المؤرخ في  19-11القانون رقم  2
 .7111أفريل  78صادر في ، 7111
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منحصر  أو التحكيم القضاء إلىإمكانية اللجوء  أنيتضح لنا من خلال هاتين المادتين 
 أنالقانون العام، ونستنتج  أشخاصالدولي لدى في مجال الصفقات العمومية والعقود ذات البعد 

التحكيم في عقود تفويض المرفق العام التي تبرمها الأشخاص المعنوية العامة مع  إلىاللجوء 
التحكيم الدولي باعتبارها عقودا  إلىالمتعاملين الوطنيين غير ممكنة، وكما يقصيها من اللجوء 

كان المفوض له من جنسية دولة مختلفة أي  إذا إلا إدارية تختلف عن الصفقات العمومية،
 .أجنبيمستثمر 

لعقود التفويض من الناحية  إبرامهاالدولة إجراءات الصفقات العمومية لدى  إتباع أنغير 
العملية، كاتفاقية تفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهير لمدينة الجزائر العاصمة مع المتعامل 

طريقة التراضي لامتلاك الشركة الفرنسية تكنولوجيا عالية في هذا المجال  بإتباعوذلك  ،الفرنسي
 مقارنة مع الشركات الأخرى الناشطة في نفس المجال.

عقود الدولية ومنها الكرس المشرع الجزائري التحكيم كوسيلة لحل النزاعات الناشئة عن 
ء في اتفاقية واشنطن وهذا ما تأكيد على احترام ما جا ما يعني أنه ،عقود تفويض المرفق العام

 .1يدل احترام الدولة لالتزاماتها الدولية وذلك بعد انضمامها لعدة اتفاقيات

                                       

 .725- 719صص، سابق، فوناس سهيلة ، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، مرجع  1
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 الفرع الثاني
ات الناشئة بين المصلحة المتعاقدة مدى ارتباط دعوى الإلغاء في النزاع 

 والمفوض له
دعوى الإلغاء من النظام العام نظرا لهدفها والنتائج  أن الإداري يعتبر الفقه والقضاء 

على القاضي الإداري هو من يثيرها  أنالمترتبة عنها ولا تعني العبارة من " النظام العام " 
                                                                    وخصائصها. ى التعرف على هذه الدعو  إلىبنفسه، وهذا ما يؤدي بنا 

 الإلغاء ى أولا: تعريف دعو 
القاضي الإداري المختص  إخطارقانوني يتم بواسطة  إجراء بأنهاتعرف دعوى الإلغاء 

 .نظر في شرعية القرارات الإداريةللنوعيا وإقليميا 
مرفوعة هي دعوى  "دعوى الإلغاء  أنمن كتب  أول LAFERRIERE وكان الأستاذ" 

             وليست ضد شخص طبيعي، وانطلاق دعوى الإلغاء في القانون الجزائري من قانون  ضد قرار
محكمة العليا حاليا، للالمجلس الأعلى  هأأنشالذي ، 15918جوان  51المؤرخ في  18-751

 إلىكجهة قضائية عليا تنظر في القضايا القائمة في الجزائر والتي كان الفصل فيها يعود 
  .مجلس الدولة ومحكمة النقض المتواجدة في فرنسا

قانون الإجراءات المدنية هذه الدعوى في بعض من مواده من حيث الجهة القضائية  لينظم
المختصة والإجراءات والشروط الواجب توفرها لعرضها على القاضي المختص وتتميز دعوى 

                                       

ساحلي سي علي، طبيعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعاليته في مراقبة أعمال الإدارة، معهد العلوم القانونية،  1

 . 48، ص 5911الجزائر، 
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صنع القضاء الإداري الذي أسسها  من أنهاو هي الإلغاء في بداية تاريخها بطبيعة مصدرها، 
الذي نص في  5924-11-74ووضع قواعدها بصفة تدريجية وبصدور القانون المؤرخ في 

مجلس الدولة ينظر من خلال دعوى الإلغاء في شرعية القرارات الصادرة عن  أن 19المادة 
د متعلقة مختلف السلطات الإدارية ومنذ هذا التاريخ وضع مجلس الدولة بصفة مستمرة قواع

بدعوى الإلغاء في اتجاه يتميز بتوسيع مجالها وتبسيط شروط قبولها معتمدا على المفهوم 
التي تقوم بها الإدارة من الزاوية  الأعماليسمح للقاضي رقابة  مبدأالشرعية  لمبدأالمتطور 

 .1القرارات الإدارية التي تخالف القاعدة القانونية إلغاءالشرعية يبرر 

 دعوى الإلغاء ثانيا: خصائص
طابع قضائي حيث ينص قانون الإجراءات المدنية وبعدها قانون  ذو إجراءدعوى الإلغاء -

 إجراءجهات قضائية إدارية وأنها  أمامدعوى الإلغاء ترفع  أن ،الإجراءات المدنية والإدارية
  .النظر فيها يتم من طرف قاضي مختص أنكما  ،القضاء أمامقانوني يستعمل 

حيث يمكن رفع دعوى الإلغاء من طرف كل  ،الإلغاء دعوى الصالح العامدعوى  -
حتى ولو نص القانون على خلاف ذلك  إداري شروط قبولها ضد كل قرار  هشخص تتوفر في

  .حماية الشرعية إلىتهدف  لأنهاوسميت بدعوى ذات الصالح العام 
ضد شخص ذات طابع موضوعي حيث تكون ضد قرار وليست دعوى  الإلغاءدعوى -

كان مخالف للقرار الإداري محل دعوى لقاعدة  إذاطبيعي، ويبحث القاضي الإداري في النزاع 
 .2الحفاظ على الصالح العام إلىقانونية تهدف 

                                       

 .78و 77صص،  ،رشيد خلوفي، مرجع سابق 1
 .74صمرجع نفسه  ،رشيد خلوفي 2



 بين مفاهيم التفويض والرقابة  تفويض تسيير المرفق العام ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

89 

 

 ثالثا: دعوى الإلغاء في الدستور
ما يلي " ينظر القضاء في النظر في طعن في  5991من دستور  548جاء في المادة 

قرارات السلطات الإدارية " ومنه نقول ان الدساتير خصصت مكانة معتبرة لدعوى الإلغاء بحيث 
كرس المؤسس الدستوري عن طريق الرقابة التي يقوم بها القضاء تجاه قرارات السلطات 

ان القضاء الإداري يقوم بنوع من الرقابة  548تجه بتحليل نص المادة الإدارية، وهذا ما نستن
القرارات الإدارية ذات قيمة دستورية تلزم المشرع بتنظيمها وتجسيدها في النصوص التشريعية 

 .1وان دعوى الإلغاء من النظام العام 

 الفرع الثالث
 لمرفق العامااختصاص القضاء الإداري في اتفاقيات تفويض  

 ،تفويض المرفق العام الإداري يعمل على التوفيق بين مفهومين مختلفين ومتناقضين إن
 إلىالقانون العام والتي تتعاقد في تفويضها للمرفق العام  أشخاصشخص من كوهما الدولة  ألا

حاجيات المواطنين بالطريق المطلوبة، في حين يخلق  لإشباعالقانون الخاص وذلك  أشخاص
القانون الخاص وهذا ما يستلزم وجود تعارض وذلك راجع  أشخاصمن  يكون  ماغالبا  ،التزام
من طرف الخواص على حساب جودة التسيير والخدمات  ،ربح ممكن أقصىبغية تحقيق  إلى

 .2المقدمة ومنه يتولد حق التقاضي بين الطرفين في الفصل في المصالح المتداخلة 

                                       

 .79ص ،سابقمرجع رشيد خلوفي  1

 مرجع سابق. ، 11-19من القانون رقم  8المادة   2
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والذي يعطي مفهوم دولة القانون من خلاله،  ،ركائز الدولة أهميعتبر الحق في التقاضي 
حيث يضمن الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين وكما يعمل على تجسيدها على ارض الواقع من 

 .1القضاء لاسترجاع الحقوق ومن اجل ضمانها إلىخلال إقرار حق اللجوء 
شخص معنوي عام  أطرافهإدارية عقد تفويض المرفق العام باعتباره احد  إن       

لاختصاص القضاء الإداري وذلك استنادا  أطرافهنزاعات القائمة بين البالضرورة وتفرض خضوع 
 القانون من  111المادة للمعيار العضوي لتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية نصت 

إعادة هيكلة المؤسسات  إطاريتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في  11-19رقم 
القانون التوجيهي ، يتضمن 11-15قانون  إصدارالعمومية ذات طابع تجاري وصناعي تم 

كل نزاع  نأ" 11للمؤسسات العمومية الاقتصادية والذي اعتبر المشرع الجزائري بموجب المادة 
مال عام عن طريق عقد الامتياز الإداري يعتبر نزاع إداريا وقد وسع من  أومتعلق بتسيير مرفق 

ية استثناءات صناعالصبغة الالمؤسسات العمومية ذات  إلىاختصاص القضاء الإداري ليمتد 
القضاء الكامل وعلى غرار ما تفرضه  إلى ،وبالتالي تنتمي منازعات العقود الإدارية بصفة عامة

رغم ما يعتريه  ،طبيعتها خاصة مع طول مدها وما قد يتطلب محلها من ضرورة السير المنظم
صاصا اخت الإبطالوان كان بمقابل  ،من صعوبات كونه ينصب على إدارة واستغلال مرفق عام

العامة حماية لحق الغير وضمان لهم من احتمال تعسف الإدارة  محدودا استثناءا على القاعدة
.2المنتفعين و المفوض ة أي بين طرفي النزاعباعتبارها صاحبة السلطة العام

                                       

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 19حق التقاضي في الدولة القانون، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  مزوغي شاكر،1
 .11 ص دون سنة نشر،

جبالي سعاد، جلاب عمر، تسوية النزاعات الناشئة عن عقد تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية  2
 .71، ص7159-7151الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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سعيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ظهرت مساعي حديثة في تسيير المرفق العام   
الذي بدوره يؤدي إلى الحفاظ على تفعيل مشاركة  ،الحفاظ على مبدأ المنافسة التي تهدف إلى

ر فيهم المؤهلات و الشروط المطلوبة في عقود تفويضات المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوف
التي تكتسيها عملية التسيير المباشر للمرافق العامة من حيث  الأهميةفرغم  ،المرافق العامة

               المرجوة  تصل للطموحاتالنتائج المحققة منها لم  إلا أن ،الخدمات الاجتماعية المقدمة
حدودية في الجودة و هذا راجع لعدة أسباب و عوامل حالت دون و تميزت بضعف الأداء و الم

و الجودة في الكم و النوع على رأسها  تلك المتعلقة بواقع الجماعات  المنتظرةتحقيق النتائج 
من هشاشة في الجانب المالي لهاته  ،الإداري المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع 

و لتقديم أرقى و أفضل الخدمات للمرتفقين تحقيقا لمتطلبات التنمية  ،الجماعات و المؤسسات
المحلية تم اللجوء إلى عقد شراكات مع القطاعين العام و الخاص بهدف ضمان تفويض أفضل 

الرقابية التي من شانها الحفاظ  الآلياتإلا أن هذه العملية تخضع لمجموعة من  ،للمرافق العامة
و عليه  5991-11التي نظمه المنظم بموجب المرسوم التنفيذي  على ديمومة المرفق العام

سنتطرق في هذا الفصل من خلال المبحث الأول إلى الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام ثم 
 في المبحث الثاني إلى الرقابة البعدية لتفويضات المرفق العام.

 
 
 
 
 

                                       

 مرجع سابق. ،511-11المرسوم التنفيذي من  21المادة  1
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 المبحث الأول
 رفق العامتسيير الم الرقابة الداخلية لتفويضات 

والمجتمع إن الدور الذي تمارسه الدولة في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمواطن 
 وتحقيق أفضل ،أقرت رقابة قبلية شاملة في تفويض المرفق العام للحفاظ على المال العام ككل،

فطبيعة المرفق العام تستوجب من السلطة  العروض،الخدمات من خلال الوصول إلى أحسن 
رتها عليه تمارس سلطتها آليات إبقاء سيط وكآلية منالعمومية عدم التنازل عنه بصفة كلية، 

وعليه سنتطرق إلى آليات الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام )مطلب أول( ثم إلى  الرقابية
 الرقابة البعدية )مطلب ثان(.

 الأولالمطلب 
 الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام لجان 

وعليه الخدمات هو الهدف من تفويض المرفق العام  وضمان جودةتحقيق الصالح العام 
وسنتطرق إلى  واختيار العروضهذه العملية تخضع لرقابة قبلية من طرف لجنة انتقاء  فإن

الفرع )رقابتها )الفرع الثاني(، مدى فعالية  ا)الفرع الأول(، اختصاصاته وسير عملهاتشكيلتها 
 الثالث(.

 الفرع الأول
 لجنة اختيار وانتقاء العروض
تفويضات المرفق العام  بإبرامفي إطار الرقابة الداخلية فإنه كان لزاما على الهيئة المكلفة 

 .واختيار العروضانتقاء  وهي لجنةألا  لذلك،لجنة إدارية  إحداث
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 وسير عملها العروضلجنة اختيار  تشكيلة-أولا 
على " تتكون هذه اللجنة من ستة 1 599-51من المرسوم التنفيذي  21/7نصت المادة 

 ومن خلال نص هذه " المفوضة السلطة مسؤول يعينهم ،الرئيس بينهم من موظفين مؤهلين
وذلك رئيس السلطة المفوضة هو المخول لتعيين الأعضاء الخمسة للجنة  يتبين أن المادة

 للتجديد. قابلة سنوات  ( 03 )ثلاث لمدة ،ورئيسهاأعضائها  أسماء يتضمن بموجب مقرر
 نفس من 76 المادة نص فالبرجوع إلى ،اللجنة لعضوية ختيارالإ معايير في حين أن

 الأعضاء ختيارإ مسالة و نظرا لأهمية هذه اللجنة و دورها المؤثر فإنه حسم التنفيذي المرسوم
الذي يمكنه تقديم الإضافة  ،الكفاءة و الكم المعرفي لكل عضو من الأعضاءعلى أساس 

و كشرط من  الإقليمية للجماعات العام المرفق تفويض كما أن قانون  ،اللازمة في أداء اللجنة
و  المفوضة للسلطة العروض أوجب تبعية العضو انتقاء و ختيارإ في لجنة شروط العضوية

أما بخصوص  2العامة بالمصلحة تتعلق لا دون تحقيق أهداف  أعضائها ذلك تفاديا لتعيين
يبقى الأمر متروكا للنظام و عليه  ،نصاب انعقاد اللجنة فلم يتم تحديد نصاب معين لذلك

 .3الداخلي للجنة 
الذي حدده بستة  وانتقاء العروضالمتعلق بعدد أعضاء لجنة اختيار  وعكس الشقالمشرع 

 ملها لمسؤول السلطة المفوضة الذي يحدد نظامها بموجب مقررفإنه ترك شق تنظيم ع ،أعضاء

                                       

 .، مرجع سابق511-11التنفيذي المرسوم من  21المادة   1
، جامعة والعلوم السياسيةمجلة الحقوق  ،على تفويضات المرفق العام للجماعات المحلية الإداريةالرقابة  ،أونيسي ليندة 2

 .85ص  7171جوان  ،17العدد  12المجلد ، خنشلة
 .17مرجع سابق، ص كندي شهيناز،  3
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شخص  والاقتضاء بكلفي ظل تمكين السلطة المفوضة من الاستعانة عند الضرورة  ،داخلي
 .1يمكنه أن يثري أشغال اللجنة بحكم كفاءته

  وانتقاء العروضلجنة اختيار  اختصاصات- ثانيا
من أداء مهامها الرقابية خول لها  العروضواختيار انتقاء  ولتمكين لجنةالمشرع 
وصحة سلامة  وكذا تحقيقأحسن العروض  والرسو علىالوصول  ومهام لأجل اختصاصات

من  22نصت عليها المادة  ،وتقنيةلها عدة مهام إدارية  وبذلك أوكل ،التعاقد وشفافية إجراءات
                 التعهد  وفحص ملفاتالمتمثلة في فتح العروض  599-51المرسوم التنفيذي 

  والتفاوض وفحص العروض
  واختيار العروضالمهام الرقابية للجنة انتقاء  – 17

مهام هذه اللجنة موزعة على أربعة مراحل لكل مرحلة أهميتها في عملية تفويض تسيير 
 .المرفق العام

 عند فتح العروض وانتقاء العروضمهام لجنة اختيار  –أ
 ويجب على ،واختيار العروضعد أولى مراحل عمل لجنة انتقاء هذه المرحلة التي ت

فبعد  ،51/599اللجنة في عملها أثناء هذه الفترة أن تتقيد بمنصوص المرسوم التنفيذي 
لأجل تحضير العروض    ،ساعة وفي أخراستدعاء السلطة المفوضة لجميع أعضاء اللجنة 

المرحلة  وفي هذه ،تكريسا لمبدأ الشفافيةفي جلسة علنية  رفةظبفتح الأتباشر اللجنة عملها 
 التالية:2تتكفل اللجنة بالمهام 

 .التأكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص -

                                       

      1 المادة 21 فقرة 18 من المرسوم التنفيذي 51-599، مرجع سابق.  
 2 أونيسي ليندة مرجع سابق ص 87.
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 .القيام بفتح الأظرفة -
 إعداد القائمة الاسمية للمترشحين أو المترشحين الذين تم انتقاؤهم حسب الحالة و -

 .بتاريخ وصول الأظرفة
 .وكل عرضإعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد  -
 .تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة -
 .1تحرير محضر عدم الجدوى في الحالات التي تستوجب ذلك  -
من  ومؤشر عليهيتم بتسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم  -

 .ضةمسؤول السلطة المفو 
 لتلي هذه المرحلة التحضيرية الاعدادية المهمة التالية المتعلقة بفحص العروض

 التعهد:عند فحص ملفات  وانتقاء العروضلجنة اختيار  مهام-ب

ابتداءا من اليوم الموالي للجلسة فتح  ،تجرى عملية فحص ملفات التعهد في جلسة مغلقة
 التالية:2تتولى المهام  واختيار العروضلجنة انتقاء  وعليه فإنمن طرف نفس اللجنة  ،الأظرفة

تسمح لهم  وقدراتهم التي وكذا كفاءاتهم والمهنية والتقنية للمترشحيندراسة الضمانات المالية  -
 .بتسيير المرفق العام حسب المعايير المقررة في دفتر الشروط

 .روطإقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الش -
كما يمكنها عند  ،تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة -

  .الضرورة
  .تحرير محضر عدم الجدوى يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة -

                                       

 1 المادة 51 من المرسوم 51-599 مرجع سابق.
 2 المادة 85 فقر ة 17 من المرسوم التنفيذي 599/51، مرجع نفسه.
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مسبقا من  ومؤشر عليهتسجيل أشغالها المتعلقة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم  -
 .مسؤول السلطة المفوضة

يتم التنقل  –أي مرحلة فحص ملفات التعهد  –بعد الانتهاء من هذه المرحلة وعليه فإنه 
 .1إلى المرحلة الموالية لها ألا وهي مرحلة فحص العروض

 ر وانتقاء العروض عند فحص العروضمهام لجنة اختيا –ج
يتم خلال نفس الجلسة التي خصصت لفحص ملفات التعهد فحص العروض، أين تتولى 

 :2لتاليةاللجنة المهام ا
 المنتقين أوليا.المترشحين دراسة عروض  -
 إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط. -
 إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبين ترتيبا تفصيليا. -
 الحاضرين خلال الجلسة. الأعضاءتحرير محضر اجتماع يوقعه كل  -
 الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة.تحرير محضر عدم الجدوى عند الاقتضاء، يوقعه كل  -
تسجيل أشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مسبقا من  -

  .مسؤول السلطة المفوضة
دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم، كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة لاستكمال  -

 عروضهم عند الاقتضاء.

                                       

 1 المادة 85 فقر ة 18 من المرسوم التنفيذي 599/51، مرجع سابق.
في  الإقليميةأشكال الرقابة على اتفاقية تفويض المرفق العام للجماعات ، ط/ د ابتسام مخناش ط/ د رزيقة مخناش  2

                 15العدد  11المجلد ،7وجامعة سطيف 5جامعة سطيف ،الجزائر مجلة المشكاة في الاقتصاد التنمية والقانون 
 .719-711 ص ص 7171السنة :
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ساسا هي إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط، فمهام اللجنة في هذه المرحلة أ
وعلى إثر ذلك تحرر محضر عدم الجدوى، كما تعد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط 

إلى أنه وعند تقديم أحد المترشحين ملفا ناقصا، فإنه  الإشارةمرتبين ترتيبا تفصيليا، تجدر 
ح وثائق تكميلية لتدعيم العرض، عن طريق بإمكان اللجنة عند الإقتضاء أن تطلب من المترش

 .1السلطة المفوضة وفي أجل محدد

 مهام لجنة اختيار وانتقاء العروض عند المفاوضات: – د
دعوة المترشح أو المترشحين الذين تم انتقاؤهم المعنيين بالمفاوضات، عن طريق مسؤول  -

ام بنود اتفاقية ، مع احتر حداالسلطة المفوضة، والتفاوض مع كل مترشح معني على 
كما تتفاوض اللجنة مع المترشحين المقبولين في حدود ما يسمح به دفتر  ،2التفويض
 .3الشروط

 إعداد محضر المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض. -
 تحرير محضر يضم قائمة العروض المدروسة من طرف اللجنة مرتبة ترتيبا تفصيليا. -
 السلطة المفوضة لمنحه التفويض.اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على  -

 مدى فعالية رقابة لجنة اختيار وانتقاء العروض: :ثالثا
إن لجنة اختيار وانتقاء العروض ومن خلال الرقابة التي تمارسها فإنها تهدف بذلك إلى 
الكشف عن الانحرافات والتجاوزات دون توقيع الجزاء، فهي تقوم أساسا على مراجعة وتفحص 

تهدف غلى التحكم في  الآليةمن أجل التحقق من صحتها، وعليه فإنها بهذه  تالإجراءامعظم 

                                       

 سابق.، مرجع 599-51من المرسوم التنفيذي  18فقرة  85المادة  1

 2 المادة 41 من المرسوم التنفيذي 599/51، مرجع نفسه. 
 3 المادة 41 من المرسوم التنفيذي 599/51، مرجع نفسه.
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وضمان السير الحسن لها وحماية  الإدارةإجراءات إبرام التفويضات، وذلك للحفاظ على مصالح 
 .1الشفافية وتجسيدا لمبدأمصالحها المالية 

تحديد نظامها لمسؤول السلطة المفوضة و  من خلال إسناد مهمة تعيين أعضاء اللجنة
من شانه  ،الداخلي بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة من بين الموظفين التابعين له

التأثير على فعالية الهدف المنشود من هذه الرقابة التي يفترض أن تكون أكثر حيادا و عليه 
           بصفة سلبية على فعالية  يؤثرمن شأن ذلك أن  ،فإن خضوع الموظفين إلى سلطة الرئيس

كما انه كان بإمكان  ،الأمر الذي يجعل هذه اللجنة و كأنها لجنة عمل داخلية ،الرقابة يةو حياد
المنظم الجزائري النص على تغيير تشكيلة اللجنة عند كل مرحلة من مراحل عملها  لضمان 

 .2أداء رقابي فعال 
 الثانيالفرع 

 لجنة تفويضات المرفق العام 
كلا و  والبلديةفويض المرفق العام يكون على مستوى كل من الولاية تواجد تشكيلة لجنة ت

تختلف عن الأخرى، تضطلع هذه اللجنة بمهام واختصاصات خولت لها بموجب  التشكيلتين
 المذكور أعلاه. 599-51المرسوم التنفيذي 

 أولا: تشكيلة اللجنة على مستوى الولاية 
المرسوم التنفيذي  إليهاتشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام على مستوى الولاية، تطرق 

 :3وتتكون من 29في نص المادة  51-599
                                       

فرقان فاطمة الزهراء رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع الدولة  1
 .51ص  7112الجزائر والمؤسسات كلية الحقوق جامعة 

 2 ط/ د ابتسام مخناش ط/ د رزيقة مخناش مرجع سابق، ص719.

 ، مرجع سابق.511-51من المرسوم التنفيذي  21المادة  3
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 ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا. -
 ( عن السلطة المفوضة.17ممثلين ) -
 ممثل عن المجلس الشعبي الولائي. -
 الميزانية. ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة -
 ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية. -

 تشكيلة اللجنة على مستوى البلدية  –ثانيا 
تطرقت نفس المادة من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه إلى تشكيلة لجنة تفويضات 

 المرفق العام على مستوى البلدية التي تتكون من: 
 سا.رئي ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، -
 ممثلين عن السلطة المفوضة. -
 ممثل عن المجلس الشعبي البلدي. -
 ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية  -
 ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية. -

في حين تبقى اتفاقيات تفويض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 
 المنشاة على مستوى السلطات التي تمارس ،مرفق العامتندرج ضمن اختصاص لجنة تفويض ال

 الوصاية عليها.
على أن تعيين أعضاء لجنة  ،1 995-51من المرسوم التنفيذي  11نصت المادة 

تفويضات المرفق العام، يكون بموجب مقرر من مسؤول اللجنة المفوضة والمتمثل في الوالي أو 
( 18ثلاث ) وذلك لمدة ،إليهارئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من السلطات التي ينتمون 

                                       
 ، مرجع سابق.511-51من المرسوم التنفيذي  10المادة  1



 ية على تفويضات المرفق العامالفصل الثاني: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الآليات الرقاب

11 

 

 ولم يتمنة غير واضحة في حين تبقى طريقة تعيين المنتخبين في اللج، 1سنوات قابلة للتجديد
 .11النص عليها صراحة في أحكام المادة 

 : اختصاصات لجنة تفويضات المرفق العامثالثا
على مهام واختصاصات لجنة تفويض  599-51من المرسوم التنفيذي  15نصت المادة 

 المتمثلة في: المرفق العام
 والموافقة على مشروع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام  الدراسة-17

تتكفل اللجنة بمهامها الرقابية على السلطة المفوضة بالدراسة والموافقة على دفاتر 
عن أي شكل من أشكال تفويض المرفق العام سواء كان امتيازا،  الإعلانالشروط، قبل نشر 

 .2التسيير، وكالة محفزة أو أسلوب إيجارا
هو تلك الوثيقة التي تتضمن مجموعة من البنود يمكن أن يعرف على انه فدفتر الشروط 

سس التي يتم الاعتماد عليها في تتعلق بموضوع العقد، طريقة منحه، الوثائق المكونة له والأ
 الإدارةعها اعتماد المتعامل المتعاقد، وكذا الأحكام المتعلقة بتنفيذ العقد والشروط التقنية التي تض

 والذي يتفرع إلى جزأين:3من أجل التنفيذ حسن التنفيذ
تأهيل  العامة المتعلقة بشروط الإداريةيتعلق بدفتر ملف الترشح ويتضمن البنود  الأول

المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها كما يحدد معايير 
 عروضهم.اختيار المترشحين لتقديم 

                                       

 1 المادة 11 من المرسوم التنفيذي 51-599 مرجع سابق.
 2 أونيسي ليندة مرجع سابق، ص 81.

 3 نوال نويوة ، مرجع سابق، ص 115.
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والتقنية، تتمثل في كل المعلومات  الإداريةيتعلق بدفتر العروض، يتضمن البنود  الثاني
المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق 

يض، كما العام المعني، البيانات الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفو 
لفائدة السلطة المفوضة  ،يحتوي على البنود المالية التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي

أو ذلك الذي يدفعه عند الاقتضاء مستعملة المرفق العام المعني بالتفويض، إضافة إلى تحديد 
 حالات التعويض لصالح المفوض له وكذا كيفيات حسابه.

 يع اتفاقيات المرفق العام اللجنة لمشار  رقابة-12
تأتي هذه المرحلة بعد الموافقة على دفتر الشروط، و عليه فإن اللجنة في هذه المرحلة 
تقوم بمراقبة والتأكد من الإجراءات الواجب إتباعها في انتقاء المفوض له، خاصة تلك 

مي، على ذات الطابع الإلزا 599-51من المرسوم التنفيذي  41المنصوص عليها في المادة 
غرار تحديد موضوع التفويض بدقة، صيغة الإبرام، شكل التفويض و مدته و التأمينات و كيفية 

و عليه فإن اللجنة تتولى دراسة و فحص جميع الوثائق والملفات المتعلقة بهذه   1حل النزاعات
حكام تنظيم المواضيع لتقرر بعد ذلك الموافقة على مشروع الاتفاقية، عندما تتأكد من موافقته لأ

 .2تفويضات المرفق العام 
 مطابقة مشاريع الملاحق للتنظيم المتعلق بتفويضات المرفق العام  رقابة-13

تنفيذ  ملاحق خلالللسلطة المفوضة إذا دعت الضرورة، إمكانية إبرام ملحق أو عدة 
في أي حال من الأحوال تنفيذ  ولا يمكنرقابة لجنة تفويضات المرفق العام  وذلك تحت الاتفاقية

                                       

 1 المادة 41 من المرسوم التنفيذي 51-599، مرجع سابق.
-51اليات الرقابة على اتفاقيات تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي لعقاب عبد الغني،  –بلول كمال  2

اسية، جامعة عبد الرحمن بجاية، السنة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السي599
 .        81ص ، 7177-7175الجامعية 
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 11مع احترام الشروط التي نصت عليها المادة  اللجنة،بنوده دون الحصول على موافق ذات 
، وإلا فإننا بصدد إبرام اتفاقية جديدة باستثناء الحالات الواردة 5991-11من المرسوم التنفيذي 

 .2من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه 19ضمن المادة 
 المبرمة: للاتفاقياتالتأشيرات  منح-14

فغنه  العام،في إطار رقابة اتفاقية تفويض المرفق العام من طرف لجنة تفويضات المرفق 
السلطة المفوضة احترمت التشريع  إنمتى تم التأكد من  الاتفاقيةتسلم تأشير لأجل تنفيذ 

إلا أن  ومدة التفويض، يةالاتفاقشكل  الإبرام،بهما، خاصة ما تعلق بطريقة  والتنظيم المعمول
كما أغفل أيضا عن التمييز بين حالة  التأشيرة،المشرع أغفل عن تحديد المدة التي تمنح خلالها 

إضافة إلى عدم تطرقه إلى حالات منح  بتحفظات،التأشيرات  وحالة منحمنح التأشيرة المطلقة 
 .3التأشيرة

 العام:الطعون المودعة لدى لجنة تفويضات المرفق  دراسة-15
نصت على انه يخضع الإعلان عن المنح  45في المادة  599-11المرسوم التنفيذي 

، أي أنه يشهر 7424-51من المرسوم الرئاسي  28المؤقت لنفس الأحكام الواردة في المادة 
و يتم تبيان كل البيانات  ،القرار في نفس الجرائد التي تم فيها نشر الإعلان عن التفويض

از بالعملية كإسم و لقب الشخص العارض أو اسم المؤسسة أو الشركة و كذا المتعلقة بمن ف
يحتج على قرار  أنو المترشح يمكن له  ،كيفية التنقيط من اللجنة إلى غير ذلك من المعطيات

 21المنح المؤقت للتفويض و رفع الطعن لدى لجنة التفويضات المنصوص عليها في المادة 
                                       

 1 المادة 11 من المرسوم التنفيذي 11-599، مرجع سابق.
 2 المادة 19 من المرسوم التنفيذي 11-599، مرجع نفسه.

 3 نوال نويوة مرجع سابق، ص 118.
  مرجع سابق. ،742-51المرسوم الرئاسي رقم:من  14المادة  4
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و يدرس  ،من تاريخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفويض تداءابيوما  71في أجل لا يتعدى 
يوما من تاريخ استلامها للطع ثم تبلغ اللجنة قرارها المعلل إلى  71الملف من اللجنة خلال 

 السلطة المفوضة و صاحب الطعن.
أنه في حالة إلغاء إجراء التفويض من قبل السلطة  599-11كما بين المرسوم التنفيذي 

المفوضة يمكن لأي مترشح أن يحتج على قرار الإلغاء أن يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات 
 وذلك طبقامن تاريخ إشهار قرار الإلغاء  ابتداء( أيام 51المرفق العام في أجل لا يتعدى عشر )

 .1من نفس المرسوم 41ة لأحكام الماد
 العامتقييم الدور الرقابي للجنة تفويضات المرفق  :رابعا

التمعن في الصلاحيات التي منحت لها في إطار  ومن خلاللجنة تفويضات المرفق العام 
أنيط لها من طرف المنظم  والأساسي الذيالهام  دورهايتجلى  الرقابي،ممارستها لاختصاصها 

لإبرام هذا النوع من العقود طبقا  وصمام أمانللإسهام في إنجاح عملية تفويض المرفق العام 
 .2بها والتنظيمية المعمولللنصوص التشريعية 

التي تمر بها  ورغم المراحلذلك أن عملية التفويض  ،غير ان رقابة هذه اللجنة محدودة
تفويضات المرفق العام  وتبلغ لجنةغاء التفويض بإرادتها المنفردة فإن السلطة المفوضة تقرر إل

التي تعطي  599-11من المرسوم التنفيذي  41وذلك ما ترجم في مضمون المادة  3بذلك
 .4التفويض وإلغاء إجراءللسلطة المفوضة حق العدول 

                                       

 1 المادة 41 من المرسوم التنفيذي 11-599، مرجع سابق.
 2 بلول كمال – لعقاب عبد الغني، مرجع سابق، ص 71.

 3 كندي شهيناز، مرجع سابق، ص 14.
 ، مرجع سابق.511-11من المرسوم التنفيذي  41ة الماد 4
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 المطلب الثاني 
 لتفويضات المرفق العام الرقابة البعدية 

المجتمع من  وتلبية حاجاتالسلطات العمومية تهدف أصلا إلى تحقيق الخدمات  أنبما 
الجيد  ولضمان التنفيذالرقابة القبلية التي تمارسها  وإلى جانبفإنها  ،خلال تفويض المرفق العام

وهي تتضمنها اتفاقية تفويض المرفق العام تمارس نمط أخر للرقابة ألا  والشروط التيللبنود 
 .599-51وذلك ما كرسه المرسوم التنفيذي  1بعديةال الرقابة

 الفرع الأول
 السلطة المفوضة  رقابة

بما أن السلطة العمومية لا تتنازل عن المرفق العام بصفة كلية فإنها بذلك كرست حق 
لضمان تقديم الخدمة العمومية من المفوض له أثناء استغلال المرفق العام  ،والرقابةالإشراف 

وهذا  ،حق إجبار المفوض له على تنفيذ كافة الشروط الواردة في دفتر الشروط وبذلك تكفل
 .2تستمده السلطة المفوضة من طبيعة المرفق العام الحق

 الثاني الفرع 
 التقنية الرقابة

للسلطة المفوضة حق مراقبة كل المستندات و الوثائق التي يستخدمها المفوض له عند 
و بإمكان موظفي الإدارة مانحة التفويض الدخول للمرفق  ،تسيير و استغلال المرفق العام

العمومي محل التفويض، للتأكد من احترام المفوض له لقواعد سير المرفق العام المحددة في 
                                       

ص  7151-7154 ،دار الجامعة الجديدة ،دراسة تحليلية مقارنة ،عقود تفويض المرفق العام ،أبو بكر أحمد عثمان 1
11. 

 2 كندي شهيناز، مرجع سابق، ص 11.
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فتطلع السلطة المفوضة على الوثائق المالية التقنية أو المهنية  ،دفتر الشروط و اتفاقية التفويض
المتعلقة  57-1من القانون  551فالمادة  ،مقدمة للمرتفقينبهدف تقييم الخدمة العمومية ال

يتعين على المفوض له ان يضع تحت صاحب الامتياز كل الوثائق  أنبالمياه تنص على 
 .1التقنية و المالية و المحاسبية الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية 

المفوض له لتقييم نجاعة  مع ( أشهر18لمفوضة بعقد اجتماعها كل ثلاثة )اتلتزم السلطة 
 .2جودة الخدمات المقدمة والتأكد منالتسيير 

 بـ:يلتزم المفوض له طيلة مدة الاستغلال 
نشر أو إشهار إعلان يتضمن الشروط الرئيسية المتعلقة باستخدام المرفق العام خاصة  -5

 مبلغ الأتاوى.
 .مستخدمي المرفق العام شكاوى فتح سجل خاص بتدوين   -7

كما يمكن لمستعمل المرفق العام المفوض أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات 
 حالات:المفوض له في 

 إهمال أو تجاوز من طرف المفوض له. -
 .عدم احترام المفوض له للشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام -
 .والحفاظ عليهالمساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام  -
 .العامسوء استغلال المرفق  -

تعد على ضوء ما ذكر تقارير من طرف لجنة تحقيق من السلطة المفوضة لاتخاذ 
 التدابير اللازمة.

                                       

 .85 مرجع سابق، ص لعقاب عبد الغني، –بلول كمال  1
 2 المادة 17 من المرسوم التنفيذي 51-599، مرجع سابق. 
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 الفرع الثالث 
 إعداد التقارير  

وإرسالها إضافة إلى الالتزامات المذكورة أعلاه فإن المفوض له ملزم بإعداد تقارير سداسية 
هي آلية تمكن السلطة المفوضة من مراقبة جودة الخدمة  وهذه العملية ،السلطة المفوضة إلى

 :1المقدمة من المفوض له بالتدقيق في المعلومات محل التقرير خاصة تلك المتعلقة بـ
 الوسائل الفنية المستعملة في تشغيل المرفق العام  -
 نشر جميع المعلومات المتعلقة بالمرفق العام  -
مدى تلبية المرفق العام للحاجيات المطلوبة من المرتفقين لا سيما مدى الالتزام بشروط  -

 .عليه في اتفاقية التفويضمع ما هو متفق  ومدى تناسبهاالخدمة  ومواعيد تأديةالاستقبال 
" يجب على صاحب الامتياز تقديم تقرير سنوي  57-11من القانون  519نصت المادة 
 "وتقييمهاتفويض الخدمة العمومية يسمح بمراقبة شروط تنفيذ  ،تيازللسلطة المانحة للام

ففاعلية الرقابة التقنية تكمن في معرفة مدى احترام المفوض له لقواعد سير المرفق العام 
 .2كبرنامج الاستثمار وكيفية تسيير الممتلكات ،المحددة في دفتر الشروط

 الفرع الرابع 
 ضات المرفق العامرقابة تفويالرقابة المالية كنموذج على  

مانحة تفويض المرفق العام في فحص الحصيلة المالية  الإدارةالرقابة المالية هي سلطة 
الإجراءات القانونية  استيفاءولا تكون بعد  سنويا،التي يتوجب على صاحب التفويض إعدادها 

فالرقابة المالية  سبة،المحامجلس  وأيضا منطرف المفتشية العامة للمالية  وتمارس مناللازمة 
                                       

 1بلول كمال – لعقاب عبد الغني، مرجع سابق، ص81.
 2 كندي شهيناز، مرجع سابق، ص 12.
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ويهدف  ،والاقتصادية والإداريةالمفاهيم القانونية  والاندماج بين"منهج شامل يتطلب التكامل 
 .1" وترشد إنفاقهاعلى الأموال العامة  للمحافظة
 المفتشية العامة للمالية رقابة-أولا

صلاحيات المفتشية العامة للمالية كما  7272-11من المرسوم  17نصت أحكام المادة 
 يلي " تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسب لمصالح الدولة

 ." لقواعد المحاسبة العمومية الخاضعة والمؤسساتالأجهزة و  وكذا الهيئات الإقليميةالجماعات و 
مختلف الصفقات التي تبرمها هذه الهيئات تخضع لرقابة المفتشية العامة  وبالتالي فإن

للمالية كما تحدد عمليات الرقابة للمفتشية العامة للمالية في برنامج سنوي يعرض على وزير 
أعضاء  وتبعا لطلبات المحددة،مقارنة بالأهداف  سنة،من كل  الأولينالمالية خلال الشهرين 

مراقبتها في الرقابة على الوثائق في عين  ويتمثل مجال المؤسسات المؤهلةو الحكومة او الهيئات 
المصالح المعنية بعملية الرقابة ضمان شروط العمل  وعلى مسؤولي وبطريقة فجائيةالمكان 

 إلى:تدخلاتها تهدف  وعليه فإنالضرورية لوحدات المفتشية العامة للمالية 
  3والمراجعةوالتحقيق التدقيق  مهمة- 17

 :والمتعلقة بـ
 أو التنظيمية التي لها أثر مالي. والمحاسبي والأحكام القانونيةمدى تطبيق التشريع المالي   -
 عقد أو طلب. وتنفيذ كلمدى ابرام  -

                                       

والعلوم صادقي عباس، الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق  1
 .552ص  ،7152-7151 ،، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسانالسياسية

 11 المؤرخ فيالمفتشية العامة للمالية، الذي يحدد صلاحيات  727-11المرسوم التنفيذي من  17المادة  2
 .7111سبتمبر  12في  الصادر ،11ج،ر،ج،ج عدد  7111سبتمبر

    3 كندي شهيناز، مرجع سابق، ص21.
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 .وانتظامهاالمحاسبات  وكذا مصداقية والوضعية الماليةالتسيير  -
 .والانجازاتالمقارنة بين التنظيمات  -
 .وتسييرهاشروط استعمال الوسائل  -

 :1التقييم المالي و الاقتصادي مهمة-12
وتحاليل تجري دراسات  والاقتصادي أنللمفتشية العامة للمالية فيما يخص التقييم المالي 

المالية، إضافة إلى تقييم تطبيق  وتسيير المواردتقدير مدى فعالية إدارة  واقتصادية لأجل مالية
 .والتنظيميةالأحكام التشريعية 

 مجلس المحاسبة رقابة-ثانيا 
ليتم تأسيسه بموجب القانون  ،5921تم إنشاء مجلس المحاسبة لأول مرة بموجب دستور 

و كذلك  5991ثم دستور  511في مادته  5919كما كرسه بعد ذلك دستور  ،11-112
من دستور  597منه و المعدلة بالمادة  521التي نصت المادة  ،التعديلات التي طرأت عليه

الذي نص على " يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية و يكلف بالرقابة البعدية للأموال  7151
 و كذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة  ،الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية

 .العمومية الأموالتسيير  والشفافية فيتطوير الحكم الراشد يساهم مجلس المحاسبة في 
مجلس الأمة  وإلى رئيس يةر يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهو 

 " والوزير الأولالشعبي الوطني  ورئيس المجلس
 

                                       

 1 كندي شهيناز، مرجع سابق، ص 21. 
يتعلق بممارسة و ظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،ج ر، عدد  5911مارس  15مؤرخ في  11-11قانون رقم  2

 .5911مارس  14صادر بتاريخ  51
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 الأمواليحق لمجلس المحاسبة إجراء رقابة مالية على المرافق العامة باعتبار أموالها من 
العامة يغلب عليها الطابع المحاسبي من خلال تقييم نوعية تسيير أموال المرافق العامة و مدى 

 .1المعتمدة  الأساليبفعاليتها عن طريق اجراء مقارنة بين تناسب النتائج المحققة مع 
وسلطة الاطلاع  وهي حق آليات،مجلس المحاسبة يتولى عملية المراقبة بعدة  وعليه فإن

 ورقابة الانضباط:أو رقابة نوعية التسيير  حري الت
 وسلطة التحري:الاطلاع  حق-17

 وتقييم تسييريطلع مجلس المحاسبة على الوثائق التي من شانها تسهيل عملية الرقابة 
ورية من أجل الاطلاع على المسائل دال التحريات وإجراء لرقابتها، الهيئات الخاضعةو  المصالح
 الرقابة،التي لها علاقة بعملية  والمؤسسات العموميةالإدارات مع جميع  بالاتصالوذلك المنجزة 

الجماعات  أملاكتشملها  والأماكن التيكما يحق لقضاة مجلس المحاسبة للدخول المحلات 
 .2تطلبت عملية التحريات ذلك إذاالعمومية أو أية هيئة خاضعة لرقابة المجلس 

 التسيير:نوعية  رقابة-12
و ذلك  ،و هي الجماعات المحلية ،نوعية تسيير جميع الهيئات الخاضعة لرقابته يراقب

 ،بتقييم شروط استعمالها للأموال العمومية و مدى فعالية و نجاعة تسييرها وفقا للمهام و الهداف
و يقدم كل التوصيات التي  ،الرقابة إجراءاتو  آلياتكما انه بتحريه يتأكد من ملائمة و فعالية 

الوقاية و الحماية و التسيير الأنجع للمال العام و الممتلكات  آليات ممناسبة لتدعي يراها
تقدمها الدولة و الجماعات المحلية و  إلي الإعاناتكما يراقب شروط منح و استعمال  ،العمومية

من الشروط الضرورية لمنح هذه  للتأكد ،جميع المرافق و الهيئات العمومية الخاضعة لرقابتها

                                       

 1 كندي شهيناز، مرجع سابق، ص 25. 
 .25ص  ،كندي شهيناز، مرجع سابق  2
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التي منحت لأجلها و مدى اتخاذ الهيئات المستفيدة  دافالأهو مطابقة استعمالها مع  الإعانات
 .1الضمانات للوفاء بالتزاماتها  أفضلو كذا تقديم  إليهاللترتيبات الملائمة للحيلولة دون لجوئها 

كما أن مجلس المحاسبة يعد تقاريرا تحتوي على المعاينات و الملاحظات و التقييمات 
ثم  ،إجاباتهمو  ملاحظاتهمترسل إلى مسؤولي المصالح و الهيئات المعنية لتقديم  ،التي أنجزها

يضبط تقريره النهائي و يصدر التوصيات و الاقتراحات للرقي بتسيير المصالح و الهيئات 
المعنية و يتعين على مسؤولي الجماعات و الهيئات  الإداريةالمراقبة و يرسلها إلى السلطات 

 الهيئات ،إليهمتبليغ النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة التي أرسلت  ،الخاضعة لرقابته
مجلس  إخطارعلى أن يتم  أقصاهاالمداولة التابعة لهذه الجماعات  و الهيئات في أكل 

 .2المحاسبة 
 المبحث الثاني
 ةالرقابة الخارجي

التوفيق بين مصلحتين متعارضتين  إلىيسعى عقد تفويض المرفق العام الإداري 
حجات المواطنين بالكيفية  إشباعومتناقضتين حيث نجد ان الدولة تبحث من خلاله الدولة 

القانون  أشخاصالمطلوبة في حين يسعى المفوض له والذي يكون في اغلب الأحيان من 
حد  أقصىالخاص وهذا ما يجعله دائما يبحث عن تحقيق مصالحه الشخصية عن طريق تحقيق 

ممكن من الربح، ولو كان ذلك على حساب جودة التسيير ونوعية الخدمات المعروضة وهذا ما 
بتنفيذ بعض العقبات التي تفرضها خصوصياته وهذا ما،  الإخلال إلىيؤدي في بعض الأحيان 

 حق التقاضي بين المصالح المتداخلة.  إلىيؤدي 
                                       

 1  كندي شهيناز، مرجع سابق، ص 27. 

 2  كندي شهيناز، مرجع نفسه، ص28.
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تعتبر عقود تفويض المرفق العام عن علاقة تعاقدية تجمع شخص من القانون العام 
أحد الأطراف بالالتزامات  إخلالالخاص، وفي حالة  أووشخص آخر قد يكون من القانون العام 

وى للمطالبة بحق القضاء عن طريق رفع دع إلىالعقدية يكون من حق الطرف الثاني اللجوء 
 1الضرر.

تنشا بمناسبة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام نزعات بين السلطة المفوضة والمفوض له 
القضاء الإداري لتسويتها وذلك بعد استنفاذ الطريق الإداري الودي  إلىحيث يمكن اللجوء 

 .5992-51من المرسوم التنفيذي  21المنصوص عليه في المادة  الإلزامي
 لب الأولالمط

 المرفق العام تفويض عات الناشئة عنالنز لالتسوية الودية 
التحكيم خاصة منه الدولي والجزائر  إلىتطور العلاقات الاقتصادية فرض اللجوء  إن

كباقي الدول العالم الثالث كانت متخوفة من التحكيم الدولي، لكن فتح المجال للاستثمار 
الأجنبي أدى الى الضرورة الى إعادة النظر في التحكيم الدولي وضرورة الاعتراف به وهو ما 

علق بالمصادقة على المت 841-91والمرسوم الرئاسي  788-11جاء خلال المرسوم رقم 
المعاهدات الدولية المتعلق بالتحكيم وتليها القوانين الداخلية لكي تكرس لنا مفهوم التحكيم الدولي 

 .3أحكامهتنفيذ و وكيفية الاعتراف به 

                                       

ل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون العقود، كلية الحقوق يفي الجزائر، أطروحة لن الإداري  نعيمة، عقد الامتياز أكلي 1
 .712و 711صص، ، 7152وزو، مولود معمري، تيزي  والعلوم السياسية، جامعة

 .سابقمرجع  ،599-51، من المرسوم التنفيذي 21 المادة 2

 .18، صمرجع سابق ادير ديهية، اقروش كهينة، 3
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 الفرع الأول
 التحكيم 

وذلك حسب زاوية النظر المراد الوصول لها وذلك من حيث  أشكالعدة  إلىينقسم    
من حيث السلطة التي تحكم في تطبيق  أوومن حيث وجود منظمة تديره  إليهحرية اللجوء 

والتحكيم  الإجباري تقسيماته التحكيم الوطني والتحكيم الدولي، التحكيم  أهمالقانون ومن 
 .1الاختياري، والتحكيم المؤسساتي والتحكيم الحر، وكذلك التحكيم بالصلح والتحكيم بالقانون 

 والتحكيم الدولي أولا: التحكيم الداخلي
يعتبر التحكيم الداخلي مجموعة من القواعد القانونية موضوعية  التحكيم الداخلي:-أ

سهل المشرع الوطني وهذا ما يجعلها تنفرد بقواعد خاصة بالتحكيم الداخلي، ويتعلق هذا  وإجرائية
خارجي او  التحكيم بالنزاع الذي ترتبط كافة عناصره بإقليم الدولة فهو لا يتضمن أي عنصر

أجنبي فأطرافه مواطنون ويتعلق بنزاع داخلي من حيث مكان التحكيم يكون في الدولة التي 
 .2الخصوم بجنسياتهم والتي يربط بها النزاع برابطة وثيقة إليهاينتمي 

كان يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح القضائية  إذايكون التحكيم دوليا  التحكيم الدولي:-ب
لدولتين على الأقل وتكمن أهمية التفرقة بين التحكيم الداخلي والخارجي في المشاكل المعروفة 

القانون الدولي الخاص المتعلقة بتحديد القانون الواجب تطبيقه من التحكيم ذاته وعلى  إطارفي 
ختلفان من حيث الرقابة القضائية حيث نجد بعض وعلى موضوع المنازعة، وكما ي إجراءاته

التحكيم ذات العنصر  أحكامالتحكيم العنصر الأجنبي عكس  أحكامالأنظمة تهتم بالرقابة على 

                                       

 .52ص مرجع سابق، جبالي سعاد، جلاب عمر، 1
نيل شهادة الدكتوراه، كلية التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، أطروحة ل بوضويرة خليل، القرار 2

 .71، ص7111-7112الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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التحكيم  إلىالرجوع  إلىالوطني ومن حيث نوع الرقابة حيث تسمح بعض الأنظمة القانونية 
التحكيم الدولي وكقاعدة عامة فان الخاصة ب الأحكامالداخلي بأوجه رجوع تختلف عن تلك 

 الأحكامالتحكيم الوطني يستفيد من المعاهدات الدولية المنظمة لمسالة الاعتراف وتنفيذ   أحكام
 .1الأجنبية

 والتحكيم الاختياري  الإجباري  التحكيم-ثانيا
ذلك التحكيم الذي يفرضه المشرع على  الإجباري ونقصد بالتحكيم  :الإجباري التحكيم -أ

 إلىالمتخاصمين لتسوية بعض النزعات الخاصة التي لا يستطيع فيها المتخاصم اللجوء 
قد يكتفي المشرع بهذا القدر من التدخل  الإجباري القضاء لتسوية تلك المنازعات وعند التحكيم 

 .2في هذا الشأنفيضع تنظيما كاملا لإجراءات التحكيم بدون إرادة المتخاصمين 
يقصد به انه توافق إرادة المتخاصمين على عرض النزاع القائم : التحكيم الاختياري -ب

عاديين يختارون الفصل وفقا لقواعد العدالة دون عرضه  أفراد أوبينهم او المحتمل على فرد 
الحرة  إرادتهماعلى القضاة، ويعتبر أيضا التحكيم الذي يتم بناءا على اتفاق طرفي النزاع وفق 

التحكيم لفصل النزاع القائم وفقا للقواعد والإجراءات التي تطبق في التحكيم، وحتى  إلىللجوء 
النزاع في وضعية حرة في  أطرافنظم القانون قواعد التحكيم تحت ضوابط فانه تبقى إرادة 

 .3إليهاللجوء 

                                       

نورة حليمة، التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عين  1
 .11ص 19، ص7154-7158الدفلى،

لماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، حيروش نوال، التحكيم في العقود الإدارية، مذكرة لنيل شهادة ا 2
 .58، ص7157-7158

بولقواس سناء، الطرق البديلة لحل المنازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي )التحكيم نموذجا(، رسالة لنيل  3 
 .74، ص7155-7151شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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 ثالثا: التحكيم المؤسساتي والتحكيم الحر
 المؤسساتي:التحكيم -أ

هو التحكيم الذي تتولاه مراكز ومنظمات وغرف التحكيم الدائمة لتمارس نشاطها 
التحكيمي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وهذه المراكز لها نظامها وقواعدها 
 الخاصة بها وعند لجوء لها الأطراف المتنازعة وفقا لإرادتهم للخضوع لقواعدها وهذا ما يدل

أصبحت على شكل جزء من اتفاقهم والعبرة من هذا هو وجود مؤسسة التحكيم. وكما يتميز 
النزاع مشقة  أطرافالتحكيم   المؤسساتي بوجود قوائم بأسماء المحكمين المختصين بما يتجنب 

 التيالبحث عن التحكيم المناسب بالإضافة الى وجود لوائح معدة مسبقا تتناول الإجراءات 
يطة وغير معقدة كما التحكيم على أساسها وهي في العادة إجراءات سريعة وبسقوم ي أنينبغي 

نجح لإدارة المنازعات ذات القين الكبيرة والمنازعات المعقدة ويكفي المحكمين انه وسيلة الأ
تلبية لتوقيعات  أكثرسيجري في مقر هذه المنظمات وهو  لأنهالبحث عن مكان التحكيم 

 .1سوابق التحكيم تحت رعاية المنظمة إقرارالأطراف في ظل 

كما يسمى بالتحكيم الخاص وفيه تتعقد المحكمة لحسم نزاع معين أي في  التحكيم الحر:-ب
النزاع تنظيم عملية  أطرافلات فردية وتنقضي بعدها مهمة المحكم، وحسب طبيعته يتولى اح

التحكيم منذ بدايتها الى صدور حكم التحكيم حيث يحدد فيه الخصوم المهلة والمواعيد بأنفسهم 
 .2ويعينون المحكمون ويقومون بعزلهم وردهم وتحديد إجراءات الدعوى التحكيمية

 

                                       

 .81و 79 صص،  ،سابقبولقواس سناء، مرجع  1
 . 71مرجع سابق، ص، جبالي سعاد، جلاب عمر 2
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 رابعا: التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح
 إصدارالبسيط وهو التحكيم الذي يستمد المحكم في ونقصد به التحكيم  التحكيم بالقانون:-أ

حكمه فيه الى قواعد القانون بمعناه الواسع الذي يشمل جميع القواعد القانونية مكتوبة كانت او 
 1غير مكتوبة كالمبادئ العامة والعرف. 

 إلاالتحكيم بالصلح  إلىالأصل في التحكيم انه تحكيم عادي ولا ينصرف  التحكيم بالصلح:-ب
وضعت إدارة الخصوم وضوحا تاما  إذا إلااذا نص على ذلك فلا يصح اعتبار التحكيم بالصلح 

بالحيطة والحذر وعدم التوسع في  إرادتهميتم تفسير  نأهذا ويستلزم  إلىصريحا وكانت ترمي 
المحاكم  أمامالإجراءات والشكليات التقاضي المعمول بهما  تباعإرعاية ذوي الحقوق، لا يتم 

التي يحددها التشريع في قانون  وأويستلزم فقط بإجراءات التقاضي التي يحددها الخصوم 
 .2التحكيم كما يلتزم باحترام الضمانات الأساسية لحقوق التقاضي

 الفرع الثاني
 القانون العام في مجال عقود تفويض المرفق العام وأشخاصالتحكيم  

المتعلقة بالعقود الإدارية بصفة عامة فانه لم يعد اليوم يعتبر القضاء السبيل لحل النزعات 
هور وسائل أخرى اصطلح عليها تسمية الوسائل البديلة لحل ظالوسيلة المفضلة وهذا بعد 

التحكيم  لحل المنازعات التي يكون احد أطرافها  إلىالنزاعات، وكانت الجزائر تمنع اللجوء 
القانون العام، ولكن بعد التطورات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر  أشخاصشخص من 

جانب  إلىالقطاع الخاص  وإقحاموالانفتاح نحو الخارج بهدف جلب الاستثمارات من جهة 

                                       

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المنازعات الإدارية )ضوابط التحكيم في المنازعات العقود الإدارية(، دار الكتاب  1
 .522، ص7111الحديث، القاهرة، 

 .529، صنفسهمرجع  2
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ضرورة إعادة  إلىالقطاع العام في تسيير المرافق العمومية من جهة أخرى دفعت بالمشرع 
النزاعات التي تثور بين الأشخاص العامة والأشخاص  النظر في أساليب المتبعة لحل مختلف

الخاصة لاسيما تلك المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والصفقات العمومية وذلك من خلال السماح 
الطرق البديلة لحل النزاعات المنصوص عليها بموجب القانون رقم  إلىللأشخاص العامة اللجوء 

والإدارية حيث جاء باب خاص تحت عنوان،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية 11-19
التي تبناها المشرع الجزائري لحل النزاعات نجد  الآلياتالطرق البديلة لحل النزاعات ومن بين 

 1الصلح، الوساطة، التحكيم.
وهذا ما عبر عليه المشرع بصراحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إمكانية 

مجال الصفقات العمومية فانه لم يتبع نفس الاتجاه فيها يخص طرق بديلة في  إلىاللجوء 
نص صراحة على ضرورة  أينتفويض المرافق العمومية عكس بعض الدول كالمغرب مثلا 

القضاء بل حتى  إلىالتحكيم لحل النزاعات بين المفوض والمفوض له قبل اللجوء  إلىاللجوء 
 إلىنص المشرع بصراحة على ضرورة اللجوء النزاعات التي تثور بين المفوض له والمنتفعين 

الأولوية  للطرق البديلة  لمبدأيعمم المشرع  أن إلىنتوقع مستقبلا  أنناالتحكيم قبل القضاء، غير 
لحل النزاعات قبل عرضه على القضاء سواء في مجال الصفقات العمومية او في مجال 

نص  742-51في المرسوم الرئاسي  المنظم الجزائري  أناتفاقيات تفويض المرفق العام، ورغم 
على استحداث سلطة ضبط مستقلة وهي سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 

 .2يومنا هذا إلىلم تتطرق في تجسيدها  أنها إلاالعام 
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 الفرع الثالث
 النزاعات الناشئة عن عقود التفويض والتي يجوز حلها بالتحكيم

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه لا يجوز  921حسب نص المادة 
ت الواردة في لاافي الح إلاتطالب التحكيم  أنأعلاه  111للأشخاص المذكورة في المادة 

الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر او في مادة الصفقات العمومية، فهذه المادة 
انون العام لطلب التحكيم بحيث حددت المجالات التي يجوز فيها الق أشخاصضبطت أهلية 

في إطار الصفقات  أوالتحكيم وهي في علاقتها الاقتصادية الدولية  إلىلهذه الأشخاص اللجوء 
 العمومية.                                           

م الداخلي ومنه التحكيم المقصود به هو التحكي أن 5111وحسب ما تنص عليه المادة 
كلما كان  بأنهمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5111عليه المادة  نصتنستنتج ما 

التحكيم الداخلي من اجل تسوية النزاعات الناشئة عن  إلىالمفوض له وطنيا فلا سبيل للجوء 
 .1تنفيذ عقود تفويض لأنها نزاعات وطنية في كل أركانها وعناصرها

ففي هذه الحالة يمكن الاتفاق  أجنبياالحكم يتغير متى كان المفوض  له  نأورغم ذلك نرى 
التحكيم الدولي لتسوية النزاعات التي قد تنشئ عن  إلىبين طرفي عقد التفويض على اللجوء 

عن ذلك، عقد  وأمثلةبما يسمى العقود الإدارية الدولية،  إدراجهالتنفيذ فعقد التفويض هنا يتم 
الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير من جهة مع الشركة الفرنسية  أبرمتهالذي 

)سويزانفيرنمون( في تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير لولاية الجزائر)العاصمة(، وهذا 
التحكيم من اجل تسوية النزاع الذي يثور  إلىعلى إمكانية اللجوء  81العقد يتضمن في المادة 
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د، وكذلك مع شركة اوراسكوم المصرية حول استغلال مرفق المواصلات السلكية على تنفيذ العق
 1.التحكيم الدولي إلىواللاسلكية الذي يتضمن بند اللجوء 

 الفرع الرابع
 الموقف الفقهي من التحكيم في عقود تفويض المرفق العام

ات عقود التحكيم في النزاع إلىوجود اختلاف فقهي حول إمكانية اللجوء  أنحيث نرى 
ارتباط عقود تفويض المرفق بالمصلحة  إلى التأبينتفويض المرفق العام بصفة عامة، ويعود 
مختلفة على التحكيم حيث نجد من  أراءوجود  إلىالعامة وبسيادة الدولة من جهة ومنه أدى 

                                      يؤيد ومن يعارض هذه الفكرة.                                                          
 أولا: الموقف المؤيد للتحكيم

القانون الإداري لم يستوفي في مضمونه نص يحظر التحكيم في نزاعات    أحكام إن-5
عقود تفويض المرفق العام وما تضمنته المواد القانونية من تحديد اختصاص محاكم القضاء 
الإداري ما يدل تبيان توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، وليس عدم 

 .2كيمجواز حسم النزاعات عن طريق التح
جلب  إلىسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على تشجيع الاستثمار والسعي  ان-7

بتهيئة المناخ  إلالا تتحقق  وترقيته،رؤوس أموال الأجنبية ومن اجل خلق مناخ اقتصادي 
 .3 الناشئةالتشريعي والقضائي بقبول التحكيم في حل النزاعات 

                                       

 .25، ص، مرجع نفسهادير ديهية، اقروش كهينة 1
 .74جبالي سعاد، جلاب عمر، مرجع سابق، ص 2
 .22، ص7157الإسكندرية، زاق، منازعات عقد الامتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة ر حمادة عبد ال 3
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يشبه الصلح حيث انه لا يشكل مساسا باختصاص المحكمة المختصة أصلا  التحكيم-8
 في النظر في النزاع.                                                                                            

حل النزاعات التي يكون نجح في توفير المال والوقت في لأوسيلة االالتحكيم  يعتبر-4
التحكيم لفض النزاع الناشئ عن  إلىالذي يفضل في الغالب اللجوء  ،ا الطرف الأجنبيفيه

نزاعات العقود الأجنبي في حل  تفويض المرفق العام، وهو التنظيم المرغوب من طرف العنصر
في التحكيم للعقود الإدارية الدولية في حجم التكاليف المالية المترتبة  الإشكالالإدارية ويبقى 

اهم مجالاته تظهر من خلال التحكيم في منازعات عقود البترول، والتحكيم في منازعات عنه، و 
 .1عقود العمومية الدولية، والتحكيم في عقود البوت

 ثانيا: الموقف المعارض
 لقد ساند هذا الاتجاه كثرة المبررات والحجج من اجل اثبات موقفه والمتمثلة فيما يلي:         

التحكيم يتصادم مع الحصانة القضائية  إن التحكيم مع سيادة الدولة: مبدأتعارض -7
وتكون طرفا في اتفاق  ،الأفرادفي مدى جواز معاملة الدولة كمعاملة  يتمثلوالإشكال للدولة 

السلطة المفوضة تتمتع بامتيازات السلطة العامة في عقود  أوالدولة  أنالتحكيم مثلهم، وكما 
 .2التحكيم إلىتفويض المرفق العام حيث نجد انه يتعارض مع اللجوء 

 اعتبار التحكيم صيغة تتعدى على القضاء الوطني:-2
التحكيم في النزاعات الناشئة اعتداء على اختصاص القضاء الإداري  إلىيعتبر اللجوء 
الاختصاص الأصيل في الفصل وتسوية النزاع وفقا لنصوص صريحة،  الذي يعتبر صاحب

                                       

سات القانونية والسياسية، المركز الجامعي اعلي محمد، ضوابط التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مجلة معالم للدر  1
 .759، ص7152تندوف، الجزائر العدد الأول، 

 .14ادير ديهية، اقروش كهينة، مرجع سابق، ص 2
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التحكيم يسمح لهيئة التحكيم بعدم تطبيق القانون الوطني على النزاعات  إلىاللجوء  أنوكما 
 .1المعروضة   على التحكيم

 وجود تعارض بين فكرة التحكيم وفكرة النظام العام-3
رفض التحكيم في النزاعات عقود تفويض  النظام العام أساس إن فكرةنستطيع القول  

المرفق العام، حيث تتعلق هذه الأخيرة بالمصلحة العامة التي لها ارتباط وثيق بالنظام العام، فلا 
القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي للقضاء الذي يتم فيه التحكم  أنيجوز التحكيم فيها كما 

 القضاء الإداري الذي يتعلق بالنظام العام.                                                     في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي و 
وتعرض هذا الموقف للعديد من الانتقادات نظرا لعدم كفاية مبرراته لحظر اللجوء     

 .2للتحكيم في النزاعات العقود الإدارية بصفة عامة وعقود تفويض المرفق العام بصفة خاصة
 المطلب الثاني

 التسوية القضائية للنزاعات الناشئة في اتفاقية تفويض المرفق العام 
 إلىاللجوء يتم بعد استنفاذ الطريق الودي وإذا كانت النتيجة لم ترضي أحد الأطراف 

القضاء من أجل استيفاء الحق في المطالب، كما أن منازعات عقد تفويض المرفق العام متنوعة 
لمحاكم ل نزاع فإن حضور الشخص العام أي السلطة المفوضة يفرض اختصاصاال ،بتنوع أطراف

الأطراف أشخاص عاديين سواء  في حالة ما إذا كان أما ،الإدارية في النظر في النزاع المطروح
 طبيعيين أو حتى معنويين فإن النزاع يخضع لاختصاص القضاء العادي.

                                       

 71جبالي سعاد، جلاب عمر، مرجع سابق ص،  1

بشير سليم، دور القاضي في التحكيم، مذكرة لنيل شهادة الماجستبر في قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة الحاج  2
 .12، ص7118لخضر، باتنة، 
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 الفرع الأول
 دعوى تجاوز السلطة 

 دعوى تجاوز السلطة تعريف-أولا
 لأي منتفع من المرفق العام المفوض، إقامة دعوى ضد السلطة المفوضة في يحق

 حالة إخلالها بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية التفويض، أو في حالة إخلالها
 بالقواعد و المبادئ العامة التي تحكم السير الحسن للمرفق العام، فمثل هذه الدعاوى يعقد

 السلطة الاختصاص بها للقضاء الإداري عن طريق ما يسمى بدعوى تجاوز
 إن دعوى تجاوز السلطة هو تعبير قانوني لانحراف الإدارة صاحبة السلطة عن

 الأهداف التي وضعها القانون لأجل تحقيق دافع لا يميل للمصلحة العامة أو للمصلحة   
 ة سيئة.                                                   المخصصة قانونا سواء بنية حسنة للإدارة او بني

 دعوى تجاوز السلطة، بمفهوم المخالفة، كما سليمان محمد الطماوي يعرف الأستاذ 
 القاعدة إن الإدارة ليست حرة في اختيار الغاية من تصرفاتها بل عمليا أن تلتزميلي "... 

 فإذا ما تجاوزت ،يدي الإدارة بين بالغرض الذي رسمه المشرع لكل اختصاص يضعه
 الإدارة هذا الهدف إلى سواه و لو كانت حسنة النية أصبح قرار مشوب بعيب الانحراف

 1".بالسلطة
 ثانيا: خصائص دعوى تجاوز السلطة

بعد استنفاذ كل  إلاالقاضي  إليهادعوى تجاوز السلطة ذو طبيعة احتياطية: لا يلجا -
 القرار الإداري وذلك لصعوبة البحث عليه. إلغاءالطرق التي تكون غير قادرة على 

                                       

، دار الفكر العربي، القاهرة، 18سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للمقررات الإدارية )دراسة مقارنة(، طبعة  1
 .17، ص5991
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كانت السلطة المفوضة  إذاتجاوز السلطة مقصود من طرف السلطة المفوضة: أي  -
ينحرف عن الهدف  بأنهحيث كانت على علم  الإداري تعمدت في مخالفة الغاية من القرار 

قيام دعوى تجاوز السلطة تشترط القصد في ارتكاب تلك المخافة  أننه نقول المحدد قانونا وم
                  يكون بسوء النية  أننفرق بين القصد لأنه يمكن  أن لبدبغض النظر عن النتائج، ولهذا 

 بحسن النية. أو
 أن اقتران دعوى تجاوز السلطة بالسلطة التقديرية: وهذا ما يقدره معظم الفقهاء على- 

 أنالسلطة التقديرية هي السلطة الأكثر تطورا لهذا التجاوز نظرا لحرية السلطة المفوضة رغم 
 هذه الحرية مقيدة بالمصلحة العامة.                                                             

ن الغاية وجود علاقة بين دعوى تجاوز السلطة وركن الغاية: وجود علاقة مباشرة بين رك-
تستهدف المصالح  أنودعوى تجاوز السلطة فعلى الإدارة تحقيق غاية الصالح العام دون 

 الأخرى.                                                                                        
داري الإ عدم تعلق دعوى تجاوز السلطة بانضمام العام: تعتبر هذه الدعوى تتعلق بالقرار-

التعرض لو  أوهذا العيب  إثارةلك فان القاضي الإداري يملك باستثناء عيب الاختصاص وبذ
 .1يكون ذلك مبني على طلب من صاحب الشأن أن لبدمن تلقاء نفسه بل 

 الفرع الثاني
 بسلطة الرقابة الإخلالالدعوى على أساس  

القانون الخاص لا يحجب حق الرقابة  أشخاصمن طرف  الأعمإدارة المرفق  أننقول 
تمارس بالكيفية والشكل الذي حدده المشرع بهدف  أنعليها فالإدارة يستوجب عليها  الإشراف

                                       

 .11و 11، ص ديهية، اقروش كهينة، مرجع سابق، صادير  1
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رعاية المصلحة العامة والتأكيد من أداء الخدمة للجمهور كما هو متفق عليه، ومنه نقول ان 
يؤكد الطبيعة الخاصة لعقد التفويض سلطة الرقابة هذه لا وجود لها في العقود المدنية وهذا ما 

لكن هذه الرقابة لها ضوابط حتى لا تحد من استقلالية تسيير المرفق العام فهي ليس هدفها 
السيطرة على المرفق العام، بل هي ضمانة للمصلحة العامة فقط ويجب ان لا تمتد هذه الرقابة 

 بة ضوابط يستوجب احترامها.                                                         للتسيير فهدفها هو الموازنة بين المصالح ولهذا تأخذ الرقا
العام الذي يكون ان السلطة المفوضة تمارس الرقابة على كل ما له علاقة بتسيير المرفق 

لك نوعية الخدمات المقدمة لمستعملي المرفق طبقا ما جاء في المرسوم ذمحل التفويض وك
تثير الصدد في النطاق الذي تمارسه سلطة المفوضة على  أنها، ومنه نقول 599-51التنفيذي 

 15المرفق العام وذلك باختلاف الخطر الذي يتحمله المفوض له التي نص عليها في المادة 
في حالة ما اذا كان الخطر من المستوى الأول بحيث لا ، ف599-51من المرسوم التنفيذي 

يتحمل المفوض له أي خطر فان رقابة السلطة المفوضة على المرفق العام محل  التفويض 
تحتفظ لنفسها إدارة المرفق بينما عندما يكون الخطر من المستوى الثاني فان  لأنهاتكون كليا 

 .1وض له يتحمل جزء من الخطررقابة السلطة المفوضة تكون جزئية لكون المف
 الفرع الثالث

 النزاعات الناشئة بين المفوض له والمنتفعين
يعود الاختصاص للفصل في المنازعات التي قد تنشا بين صاحب التفويض من جهة   

والمنتفعين من جهة من خدمات التي يقدمها المرفق العام، الى اختصاص القضاء العادي وهذا 

                                       

الملتقى الوطني حول  أعمالمخلوف باهية، سبل تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض المرافق العامة، من  1
ق ، كلية الحقو 742-51الجوانب العلمية لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي 

 .9ديسمبر، ص 58-57والعلوم السياسية، جيجل، يومي، 
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لتي تجمعهما تندرج مع العلاقات الخاصة لانتقاء عدم ودود الشخص العام راجع لكون العلاقة ا
في العلاقة التعاقدية وهذا حسب المعيار العضوي ولكن هذا لا يمنع اختصاص القضاء الإداري 

 .كان المفوض له شخص من القانون العام إذافي حالة ما 
مسؤولية المفوض له في حالة عدم مراعاته  إثارةحيث يمكن للمنتفعين رفع دعوى من اجل 

لالتزاماته فقد تكون المسؤولية عقدية في حالة وجود عقد يربط الطرفين المنتفع والمفوض له، 
لم تكون هناك علاقة عقدية بين المنتفع  إذاوهذا ما يجعلها ضمن المسؤولية التقصيرية 

السلطة المفوضة من اجل  إلىللجوء والمفوض له فهذا هو الأصل، ولكن كما يمكن للمنتفعين ا
المفوض له بالالتزام بأحكام الاتفاقية التفويض وذلك يحث على السلطات  لإجبارطلب تدخلها 

المخولة لها قانونا والمتمثلة أساسا في سلطة التوجيه وتوقيع الجزاءات كما تم سرده في الفصل 
القضاء الإداري لرفع دعوى لتجاوز  إلىالأول، في حالة عدم الجدوى يمكن للمنتفعين اللجوء 
 1السلطة، لإثارة المسؤولية من طرف السلطة المفوضة.

 الفرع الرابع
 النزاعات الناشئة بين المفوض له والغير 

على مجموعة من العلاقات  إبرامهيتحتم على المفوض له في تسييره للمرفق العام على 
رفق العام واستمراره، ولكن يمكن ان تنشا التعاقدية مع الغير، وذلك للغرض السير الحسن للم

خلافات بين الطرفين لكون هذه النزاعات يمكن ان تحدث في إطار علاقة عقدية مدنية او 
تجارية فان الاختصاص يتعقد بالضرورة للقضاء العادي المدني او التجاري حسب طبيعة 

 ي او التقنين التجاري.                                                العلاقة مع اخذ بعين الاعتبار القواعد المقررة في التقنين المدن

                                       

 .711، صمرجع سابقفوناس سهيلة، 1
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يعني انه يكون الغير شخص أجنبي عن المفوض له ولا تربطه أي علاقة  أنحيث يمكن 
تسيير واستغلال المرفق المفوض،  أثار إليهلا يكون من المنتفعين ولا من العمال لكن قد تمد 

لمستعملي  أضرارلمرفق النقل البري قد تقع حوادث مرور تسبب ومثالا عن ذلك في استغلال ا
القضاء العادي  إلىاللجوء بنفس شبكة الطرقات التي يعتادها المفوض له، فتثار نزاعان تنتهي 
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 خاتمة الفصل الثاني
نا في فصلنا هذا الى التعرف على مختلف أنواع الرقابة التي تمارس على قلقد تطر 

اتفاقيات تفويض تسيير المرفق العام، من طرف السلطة المفوضة التي تكون دائما شخص من 
، وهذا ما يسمى بامتيازات أعلىالقانون العام والتي تعتبر صاحبة السلطة وذات درجة  أشخاص

والأفضل في نوعية خدماتها لكي يستفيد منها  الأحسنائما في تقديم السلطة العامة التي تسهر د
الرقابة من اجل تحقيق هذه المصلحة،  أشكالالصالح العام، ولهذا استوجب عليها وضع كل 

الرقابة الإدارية والمتمثلة في  إلىوهذا تم دراسته في هذا الفصل حيث تطرقنا في مبحثنا الأول 
الرقابة القبلية والبعدية في تسيير اتفاقيات تفويض المرفق العام حيث يتم وفقا ما نص عليه 

 المشرع.                    
نشوب نزاع بين السلطة المفوضة  إلىوفي حالة تفويض المرفق العام للمفوض له وأدى 

زاع وفقا لما جاء به المشرع حيث عالجنا هذا الموضوع للمرفق والمفوض له يتم تسوية هذا الن
في المبحث الثاني، الذي تعرفنا على كيفية تسوية النزاعات بين السلطة المفوضة والمفوض له 

القضاء في بعض النزاعات لكي تمارس عليها  إلىالذي يتم عن طريق التحكيم، وكما يتم اللجوء 
 .المطروح ية التي تفصل في النزاعالرقابة القضائ
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 خاتمة
التي ر المرفق العام وسيلة من وسائل الإدارة العمومية يمما سبق خلصنا ان اتفاقيات تسي

لتحصيل أسلوب  اناهيك عن أنهالاقتصادية والاجتماعية،  تهاسياس الدولة من خلالها تنفذ
التنمية  كذا وعلى مراقبة الأموال العامة تسهر كما أنها  ،في العديد من المجالات احتياجاتها

سن مجموعة من القوانين  من خلال اللجوء إلىو ذلك وتحسين خدماتها للصالح العام، 
وهذا يرتبط ببنية الأجهزة ، الأهداف المرجوةمن شانها تحقيق رقابة  ، التي بها تفعلوالتشريعات

من خلال إصداره  بعض الثغراتتدارك لك فإن المشرع لذ، وطريقة اشتغالها وأنواعهاالرقابية 
                 599-51والمرسوم التنفيذي  742-51التي جاءت في المرسوم الرئاسي لبعض الاحكام 

مد عليها المشرع التي اعت الآلياتخلال دراستنا لهذا الموضوع تحليل ابرز واهم  نولنا ماكما ح
مشاركة  و كذاتحقيق التنمية المحلية  ضمن التي من خلالها، لتي سنها لذلكافي ظل القوانين 

 فعالة للقطاع الخاص في تسيير الشأن المحلي من اجل ضمان الخدمات المقدمة.           
من الدعوى بداية ، عقود تفويض المرفق العام إبرامالمنافسة في  مبدأ إضافة إلى أنه كرس

 مإبراالمتمثلة في مرحلة اختيار المفوض له ومرحلة  الأخيرةغاية المرحلة  إلىلتقديم العروض 
 العقد.       

المال  التي يمكن أن تحافظ على ليةلأاهي الرقابة على تسيير تفويضات المرفق العام ف
يحرص على المشرع فإن تقديم الخدمات للصالح العام، ولهذا و تجنب رداءة العام من الفساد 

وإعادة هيكلتها الرقابة بخاصة المتعلقة ، تفويضات المرفق العام أحكامالنظر في  تحيين و إعادة
القانونية  الآليات، وذلك عن طريق تفعيل و المتجددة لمسايرتها التطورات الاقتصادية الراهنة

المسطرة من قبل  الأهدافتحقيق  جللأ، 599-51ها من خلال المرسوم التنفيذي االتي تبنك
 .الفساد الإداري  شكالأالإدارة المفوضة للمرفق العام ومكافحة كل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 

 

هذه الأهمية التي يمنحها المشرع للرقابة على تفويضات المرفق العام حيث  منوبالرغم 
 التي يمكن انو بها  نوصيالتوصية التي يمكن أن  ان إلا، الرقابية الآلياتلها مختلف  سخر

                                                            في: المتمثلةيتفادها على المشرع أن  ثغرةنعتبرها 
الجهات المختصة في منح التأشيرات لعقود اتفاقيات تفويض المرفق المبرمة محاولة تحديد 

-51والمرسوم الرئاسي  599-51لتفويضات المرفق العام نظرا لغموضها في المرسوم التنفيذي 
742 .
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 ملخص
ان اتفاقيات تفويض المرفق العام كسائر العقود الإدارية الاخرى تخضع لمجموعة   من 

المتضمن تنظيم الصفقات  742-51في المرسوم الرئاسي  الاليات الرقابية، التي نظمها المشرع

المتضمن تفويضات  599-51العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

المرفق العام، حيث تسهر هذه الاليات على ضمان نوعية الخدمات المقدمة، والتي تعمل على 

 حماية الصالح العام.       

ابة القبلية المتمثلة في لجنة انتقاء واختيار العروض والرقابة البعدية وهذا من خلال الرق

المتمثلة في لجنة تفويضات المرفق العام، وفي حالة نشوب نزاع بين السلطة المفوضة 

 والمفوض له، وبين المفوض له والغير يتم تسوية النزاع بطريقة ودية اوعن طريق القضاء.       

Résumé 
 The général facility delegation agreements like all other  

administrative contarcts , it entails a set of control mechanisms organized by 

legislature in the presidential decree 15-247 this includes the regulation of public 

deals and public utility authorizations , as well as the executive decree 18-199 this 

includes the mandates of the public utility, where these mechanisms ensure the 

quality of the services provided and that work to protect the public interest.  

This is through the tribal oversight represented by the selection and selection 

committee of offers and the remote control represented by the puplic facility 

mandates committee, just as a conflict may arise between the delegated authority 

and others, and this leads to the settlement of the dispute amicably or through the 

judiciary. 

 


